
 هـ(3413/ م6034، الرياض )131 -139(، ص ص 6) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

139 

 الاختصاص التأديبي لديوان المظالم السعودي
 

 محمد سعد إبراهيم فوده
 كلية إدارة الأعمال ،أستاذ القانون العام المساعد

 جامعة المجمعة

 

 (هـ62/33/3414هـ؛ وقبل للنشر في 68/03/3414)قدم للنشر في 

 

ً  للناـام الـو يلت لتـأ         يعد التأديب مـ  المووـوعاا امامـة في مجـال الو يلـة العامـة وجـ          . البحث ملخص مكمـ

المباشر على مدى س  المرافق العامة بانتاام واطراد ،ونتيجة لذلك كان اهتمـام المشـرعب ببيـان الناـام التـأديي الـذ        

ويقـوم التأديـب في الو يلـة العامـة علـى عنصـري  أساسـيب  الأول  إرادة المشـر ،          ينتهجه تحقيقا للمصـلةة العامـة   

والثانت  إلى الللسلة العامـة   لذ  يحدد الأسس الكبرى التي يقوم عليها ناام التأديب في دولة م  الدول،فالمشر  هو ا

الاجتماعية التي تعتنقها الدولة وذلك لاختيار ناام التأديب الذ  يتناسب مع تلك الللسلة  وبالتـالت فالتأديـب عبـارة    

باا التأديبية المنصوص عليها قانونـا والـتي يحكمهـا مبـدأ الشـرعية      ع  ما تقوم به الجهة التي عينها المشر  لتطبيق العقو

وتختلـ    بحيث لا يجوز ما تطبيق عقوبة تأديبية إلا تلك المنصوص عليها ولا يجوز ما التلـوي  في التأديـب إلا بـن     

ارهـا متعلقـة بسـلطة    آخر  فم  الأنامة م  أسند سلطة التأديب للإدارة باعتب السلطاا المختصة بالتأديب م  ناام إلى

الإشراف والتوجيه، وهناك م  أسندها إلت القضا  وأهمل دور الإدارة في هذا المجال، وأخرى خلطـ  بـب السـلطتب    

وجعل  السلطة الإدارية صاحبة الحق الأصلت بجانب استشارتها ميئة معينة بهذا الخصـوص  وتعـد المملكـة العربيـة السـعودية مـ        

 وانته  الدراسة إلى عدة توصياا كان م  أهمها  ك الأنامة م ج  بب تل الدول التي

مع السماح بالاطً  على مل   ورورة الاهتمام بتوف  وماناا التةقيق فعليا وأن يكون هناك قدرا م  الشلافية،-3

مام بنشر أحكام الاهت-6؛ القضية ومناقشة الشهود، وكذا التأكيد على ورورة الن  على تسبيب القراراا الإدارية التأديبية

المحققب أو المو لب  ديوان الماالم خاصة مع توافر التقنياا الحديثة لتةقيق أكبر استلادة ممكنة سوا  للمشتغلب بالقضا  أو

الإسرا  في إعادة النار في قواعد الإجرا اا والمرافعاا أمام الديوان وتطوير الأنامة المتعلقة بالو يلة العامة -1؛ والباحثب

 يضم  تحقيق العدالة الناج ة بما 

 

 مقدمة

يعد التأديب بوصله أحد موووعاا الو يلة العامة 

م  الموووعاا امامة التي تشغل بال رجال القانون 

خاصة بعد ت ايد عدد المخاللاا التي ترتكب م  قبل 

المنتسبب لحقل الو يلة العامة والإخًل بمقتضياتها 

والمعنيب البةث ع   وكرامتها، فباا ل اما على المشر 
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السبل الممكنة لمنع تلك المخاللاا أو على الأقل الحد 

 منها  

ــة     ــة هــو معاقب ــة العام ــب في نطــاق الو يل والتأدي

ــة عليـــه ، أو      ــه الملرووـ ــه بواجباتـ ــ  ، لإخًلـ المو ـ

خروجه على مقتضـى الواجـب في أعمـال و يلتـه ، أو     

ا  هور  بماهر م  شأنه الإخًل بكرامة الو يلـة ، كم ـ 

يعنى معاقبة المو   المخطئ ، أ  توقيـع جـ ا  راد  ،   

  (6002، تمهما كان نو  هذا الج ا  )الشلمان

ً  للناـام    ولما كان الناام التأديي يعد ج    مكمـ

الــو يلت، وبالتــالت فــالتطور الــذى طــرأ علــى الو يلــة  

العامة أ ر تـأ  ا  مباشـرا  علـى ناـام التأديـب وأسـاليبه،       

و يلـة في بدايـة الأمـر صـلة مباشـرة بـب       بعد أن كان  ال

الحاكم والمحكوم يقوم بتعيب م  شا  منهم ويلصله متى 

 شــا  دون أ  وـــماناا للمو ـــ  تكلــل لـــه حقوقـــه   

( ولأهميــة الو يلــة العامــة  هــرا  3993،  )الطمــاو

الحاجــة الى ووــع ناــم أساســية مــا  تحــدد أووــا  مــ   

لضـمان  يشغلها وماله م  حقوق وما عليه م  واجبـاا  

 س  المرافق العامة بانتاام واطراد 

ــة التأديــب في الو يلــة العامــة تقــوم علــى    وناري

ــددة   ــر متع ــو     عناص ــر  ه ــر ، فالمش ــا  إرادة المش أوم

ــام       ــا نا ــوم عليه ــتي يق ــذى يحــدد الأســس الكــبرى ال ال

ــدول،    ــ  ال ــة م ــب في دول ــلة   التأدي ــا  إلى الللس و  انيه

لـة وذلـك لاختيـار    العامة الاجتماعيـة الـتي تعتنقهـا الدو   

ــك الللســـلة        ــب مـــع تلـ ــب الـــذى يتناسـ ــام التأديـ ناـ

ــاي  الــدول في الأخــذ بأنامــة  3993،  )الطمــاو ( فتتب

التأديــب ســوا  الناــام الرواســت أو الناــام القضــاوت أو    

الناام شبه القضاوت وفقـا لًعتبـاراا الـتي تحـيذ بهـذا      

النو  أو ذاك م  النام التأديبية ، ووفقا للأهداف الـتي  

بغى تحقيقها مـ  تنايمـه للسـلطاا التأديبيـة علـى  ـو       ي

  (Gazier, 1972) معب

 أهمية الدراسة

ــ في وــو  ذلــك في التعــرف ة الدراســة تــبرز أهمي

على تلك الانامة ومبرراا الاخذ بأحـدها دون اخخـر   

بالإوــافة الى تنــاول البةــث   ، أو الــدمب بــب ناــامب  

علـــى  للووـــع في المملكـــة العربيـــة الســـعودية للتعـــرف 

 نهجها في الأخذ بأ  م  تلك الانامة وتطبيقاته لديها 

ــاول ال   ــيكون تنـ ــالأحرى سـ ــةوبـ ــديوان  دراسـ لـ

الماـــالم بعـــد التطـــوراا الـــتي شـــهدتها المملكـــة علـــى  

مستوى مرفق القضا  بصلة عامة وعلـى مسـتوى مرفـق    

ديوان الماـالم والـذى أصـبث  ثـل قضـا  اداريـا مسـتقً        

لــدول الــتي تأخــذ بناــام وانضــمام المملكــة إلى مصــاف ا

 القضا  الم دوج 

ولاشـــك أن اختصاصـــاا الـــديوان أصـــبة      

متعددة سـوا  مـا يتعلـق منهـا بالـدعاوى الاداريـة سـوا         

دعوى الالغا  أو دعوى التعوي  أو الدعاوى الج اويـة  

أو الدعاوى التأديبية والتي سيدور حوما البةث الما ـل  

 لتأديب للتعرف على اختصاصاا الديوان في مجال ا

 دراسةأهداف ال
 الأهداف اختية  حول دراسةال تترك  أهداف

 التعرف على ملهوم التأديب وطبيعته -3
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 معرفة الأساس القانونت لناام التأديب -6

 التعرف على أهداف التأديب -1

 التعرض لأنامة التأديب المختللة وتقييمها -4

التعرف على اختصاصاا ديوان الماالم بصلة -3

 عامة 

التعرف على اختصاصاا الديوان في مجال -2

 التأديب 

 دراسةخطة ال
 م  خًل فصلب  دراسةسيتم تناول ال

 اللصل الأول  التأديب وأنواعه 

 المبةث الأول  ملهوم التأديب وأهدافه 

 المبةث الثانت  أنوا  التأديب 

 اللصل الثانت  اختصاصاا ديوان الماالم 

جهـاا التأديـب   ن الماـالم و المبةث الأول  ديوا

 الأخرى 

المبةـــث الثـــانت  نشـــأة وتطـــور ديـــوان الماـــالم  

 واختصاصاته   

المبةث الثالـث  اختصاصـاا ديـوان الماـالم في     

 مجال التأديب 

 الخاتمة والتوصياا 

 
 ول: التأديب وأنواعهلأالفصل ا

لاشك أنه م  الأهمية عند الحديث ع  التأديـب  

ذا الصـــدد التعـــرف علـــى ملهومـــه وآرا  اللقهـــا  في هـــ

وكذلك التعرف على أنـوا  التأديـب واهـا  الأنامـة في     

الأخذ بأ  منها حسب ما يتوافق مـع طبيعـة كـل مجتمـع     

ــى مبةــثب الأول       ــذا اللصــل عل ــا نتناولــه في ه ــو م وه

نتنــاول فيــه ملهــوم التأديــب وبيــان أهدافــه وفــى الثــانت   

  أنوا  التأديب

 المبحث الأول: مفهوم التأديب وأهدافه
هـذا المبةـث مـ  خـًل مطلـبب الأول      ونعرض 

ونتكلم فيه ع  ملهوم التأديـب ومـ   ـم التعـرف علـى      

طبيعته م  وجهة نار اللقه  م نعرج بعـد ذلـك للتعـرف    

 . على أساس التأديب وامدف منه بالمطلب الثانت

 المطلب الأول: مفهوم التأديب وطبيعته
يقوم الناام التأديي على : : مفهوم التأديبأولا

انية مجازاة العامل ببع  العقوباا ع  الأخطا  إمك

التي يرتكبها أ نا  تأديته لأعماله المكل  بها والتي تؤ ر 

  (3998)الناد  ، على حس  تأديتها

ــام     ــ  الناـ ــ أ مـ ــ   لا يتجـ ــأديي جـ ــام التـ فالناـ

الـذى طـرأ علـى الو يلـة      الو يلت  وم   م فإن التطور

 التأديــب  علــى ناــام   كــان لــه صــدا  المباشــر    العامــة،

  (3993)الطماوى،

ويقوم تأديب العاملب بصلة عامة علـى الأفكـار   

 الأساسية اختية 

فكرة الجر ة التأديبيـة  مـ  حيـث التعريـ       -3

والمبـاد  القانونيـة الـتي تقـوم      بها، وتحديـد عناصـرها،  

 وصلتها بالأفكار القانونية المقاربة    الخ  عليها،

حيـث أنواعهـا،    فكرة العقوبة التأديبية  مـ   -6

والارتباط بينها وبب الجر ة التأديبية، وأ رها على حياة 
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العامل الو يلية، وكيليـة الـتخل  مـ  معقباتهـا وآ ـار      

 الاهاهاا الاجتماعية المعاصرة على ذلك    الخ 

ــة   -1 ــلطة التأديبيـ ــتي   السـ ــة الادارة الـ أ  جهـ

تملك توقيع العقاب، والأووا  المختللة لتلـك السـلطة   

مـــً، وتنوعهـــا بـــب الـــرويس الإدار  اللـــرد، وبـــب ع

"السلطة الجماعيـة"، وبـب الطـابع الإدار ، والقضـاوت     

 وشبه القضاوت لسلطة التأديب، وتقييم كل ذلك عمً 

 منذ تحريـك الاتهـام،   رابعا  اجرا اا التأديب 

حتى صدور العقوبة مـ  الجهـة المختصـة  ـم تنليـذ هـذ        

 العقوبة 

لأربعـة الـتي يقـوم عليهـا أ      تلك هت العناصـر ا 

 ، ناام تأديي في أ  جماعة تخضع للتأديـب )الطمـاو  

3993 ) 

وبالتالت فالتأديب عبـارة عـ  مـا تقـوم بـه الجهـة       

التي عينها المشر  لتطبيق العقوبـاا التأديبيـة المنصـوص    

عليها قانونا والتي يحكمها مبدأ الشـرعية بحيـث لا يجـوز    

تلـك المنصـوص عليهـا ولا    ما تطبيق عقوبـة تأديبيـة إلا   

 ، )الطمــاو يجــوز مــا التلــوي  في التأديــب إلا بــن   

3929)  

أو أنه ما تقوم بـه الجهـة أو اميئـة أو اللـرد الـذى      

ــى      ــة عل ــع الجــ ا اا التأديبي ــانون ســلطة توقي ــه الق يخول

المـــو لب الـــذي  يرتكبـــون المخاللـــاا التأديبيـــة بقصـــد 

ــة بمــا    ــق العام ــق الناــام داخــل المراف يضــم  حســ    تحقي

ســ ها بانتاــام واطــراد ويحقــق الأهــداف المنشــودة مــ    

 دارة في إشــــبا  حاجــــاا الجمهــــور المتعامــــل معهــــاالإ

   (6030 ،)فراج

أو أنـــه فاللـــة المو ـــ  العمـــومت للواجبــــاا     

ــة أو     ــة العموميــ ــانون الو يلــ ــا في قــ ــوص عليهــ المنصــ

النصوص التنايمية أو أوامر الرؤسا  الصادرة في حدود 

ــانون  ــال     الق ــى الواجــب في أعم ــ  مقتض ــه ع أو خروج

و يلته أو تقص   أو إهماله في تأديتها بما يتطلبه م  دقة 

وأمانــة أو إخًلــه بالثقــة المشــروعة في الو يلــة الموكولــة  

ــه      ــذنب الإدار ، يســو  مع ــا لل ــث يعــد مرتكب ــه حي إلي

متابعتــــــــه تأديبيــــــــا في إطــــــــار الناــــــــام التــــــــأديي                    

(www.afi.ma/docs/admin/12.doc)  

أو أنـه الجهـة المختصـة بمقتضـى القـانون بممارســة      

ــب أ    ــاو  التأديـ ــاحبو ـ ــع   ةصـ ــاص بتوقيـ الاختصـ

العقوباا التأديبية المنطوية علـى الحرمـان مـ  التمتـع     

ببع  أو كل الم ايا الو يلية بصـورة مؤقتـة أو نهاويـة    

ــا، في حالــة       ــا  المحــددة قانون ــك في وــو  الأوو وذل

 خــــًل بواجبــــاا الو يلــــة ومقتضــــياتها بــــوا الإ

(plantey ,1971)  

مــذا التعريــ  لاشــتماله علــى المقومــاا   ونميــل

الأساسية للتأديب ببيـان المخاللـة التأديبيـة الـتي تقتضـى      

تدخل السلطة التأديبية لتوقيـع العقوبـة التأديبيـة المناسـبة     

في وـــو  الضـــماناا المقـــررة للجـــرم المرتكـــب وذلـــك 

  قانونا 

ــا ــة     بينم ــة العام ــأديي للو يل ــانون الت ــرف الق يع

والذى ينام كل ما يتعلـق بالتأديـب بأنـه  مجموعـة مـ       
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القواعد القانونية الناامية لتوقيع الجـ ا  المقـرر للأخطـا     

المرتكبة خًل أو بمناسـبة العمـل الـو يلت والـتي تحمـل      

ــة    ــق العامـ ــام المرافـ ــ  وانتاـ ــ  سـ ــارا  بحسـ ــا  وـ  انعكاسـ

  (3922 )عليلت،

دون الخــوض في الخــًف : : طبيعااة التأدياابنيااثا

ــت    ــه اللرنســـ ــتوى اللقـــ ــى مســـ ــوا  علـــ ــت ســـ  اللقهـــ

(Delperee,1969, Piquemal, 1979)  ــت ــه العربـ أو اللقـ

حول طبيعة التأديب فإنه  ك  تلخـي  مـا قيـل في هـذا     

حيث ير  البع  أن القانون التأديي يلت  الشأن فيما 

بيـنهم في تكييـ     قانون ذو طبيعة عقدية ويختللون فيمـا 

 ذلــك العقــد وانتماوــه إلــت أ  فــر  مــ  فــرو  القــانون، 

بينما ير  آخرون أنه قانون قاوم علـى الصـلة التنايميـة    

الًوةيــة ويخرجــون بــذلك القــانون التــأديي مــ  داوــرة   

ــام والخــــاص، ويــــذهب رأى  الــــث إلى  القــــانون العــ

استقًل القانون التأديي ع  القـانون الجنـاوت اسـتقًلا    

تاما  وينتمت كـل منهمـا إلى قـانون مسـتقل عـ  اخخـر،       

  ويستدلون بأمور منها

أن وجود القانون التأديي مكمل لوجود  -3

القانون الجناوت بحيث يسد القانون الأول 

 نقصا  يعج  القانون الثانت ع  شغله 

 إمكان الجمع بب العقوبتب الجناوية والتأديبية-6

  (6002،ت)الشلمان

ن القــانون التــأديي قــانون ذو طبيعــة ومــ   ــم فــإ

عقابيــة خاصــة ومســتقلة عــ  الطبيعــة العقابيــة للقــانون   

الجناوت، كما أنه قانون نـاق  النمـو لم يكتمـل نضـجه     

  (3986بعد) عليلت 

ويؤيد ذلك أنه م  المسـلم بـه اجماعـا أن الناـام     

ــة،       ــة العام ــام الو يل ــ  أحك ــ أ م ــ أ لا يتج ــأديي ج الت

ورويسيا م  عناصر المرك  الـو يلت  ويكون عنصرا هاما 

كما هـو   –الذى يشغله المو    ونشأة القضا  الإدار  

مرتبطة تماما بالتميي  بب روابذ القانون العام  –معروف 

وروابذ القانون الخاص  وأيا كان الأسـاس الـذى يقـوم    

ــه أن     ــإن المجمــع علي ــانون الإدار  الحــديث، ف ــه الق علي

في تخصصـــه في ناـــر  حكمـــة القضـــا  الإدار  تكمـــ    

 ( 3993،  )الطماو المنازعاا المتعلقة بالقانون العام

ــد و ــة الســعودية    ق أخــذ الناــام في المملكــة العربي

بلكـــرة العًقـــة التنايميـــة الـــتي تـــربذ المو ـــ  العـــام  

بالدولة  ونتيجة لذلك فإن السلطة التأديبية للدولة علـى  

ــا    ــار  مركــ ا تنايمي ، المو ــ  تســتند إلى مركــ  ، باعتب

يلـــرض عليـــه الت امـــاا عديـــدة؛ مـــذا تعـــد العقوبـــة  

التأديبيــة هــت إحــدى وســاول الســلطة لتةقيــق أهــدافها   

ــاز      ــام الجه ــة، وانتا ــد القانوني ــترام القواع ــمان اح ولض

ــام    ــق العــ ــال للمرفــ ــتام واللعــ ــ  المنــ الإدار ، والســ

 ( 6003 )الااهر،

ــا متصــلة     ــة أنه ــة التأديبي ــ  للعقوب إن الطــابع الممي

 لعامة م  ناحية السبب الذى يبرزها للوجود،بالو يلة ا

وهو تحقق المخاللة التأديبية التي تستل م الج ا  التـأديي   

وتتميـــ  العقوبـــة التأديبيـــة عـــ  العقوبـــة الجناويـــة بأنهـــا  

تستهدف أساسا محاسـبة المو ـ  عـ  خطئـه الـو يلت،      
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وان ال ج ا  يناله في حياته الو يلية ، في حـب أن ايقـا    

 الجناوية يكون على ارتكاب الشخ  لجر ـة، الج ا اا 

(3)وان ال عقاب به يناله في حريته الشخصية أو في ماله
   

 أساس التأديب وأهدافه المطلب الثاني:
ويعنى السند القانونت : أساس التأديب :أولا

الذى يخول للجهة الادارية أو للجهة القضاوية توقيع 

 تلك العقوبة التأديبية 

ه الى ان اساس سلطة ويذهب بع  اللق

التأديب انما يتمثل في العًقة التي تربذ المو   العام 

بالدولة ، وهى وفقا للراجث فقها  عًقة لاوةية مما 

وم   تملاد  أن المو   العام في مرك  تنايمت ولاوة

 م فهو مل م بالقيام بما يتطلبه شغل هذا المرك  

ام الذى وبالامتنا  عما يتنافى مع مصلةة المرفق الع

يعمل به وإلا تعرض للج ا  التأديي م  الجهة المختصة 

  (plantey, 1971) قا لما تحدد  القوانب واللواوثبذلك طب

كما  ك  القول بأن أساس سلطة التأديب هو القانون 

فكما هو الشأن بالنسبة لقانون العقوباا يجد القاوت 

ون ، فإن الجناوت أساس توقيعه للعقوبة الجناوية في القان

السلطة التأديبية الادارية أو القضا  الإدار  يجد أساس 

توقيعه العقوباا التأديبية في ن  القانون الذى يخول 

 ،6030أ  منهما سلطة توقيع تلك العقوبة )فراج،

 ( 6002،تالشلمان

                                                 

  المذكرة التلس ية لناام تأديب المو لب في المملكة (3)

وم   م يكون أساس العقوبة التأديبية هو حكم 

ية الناام ود م  تثب  مسئوليته ع  فاللة تأديب

واستةقاقه العقاب تحقيقا للمصلةة العامة، فهت 

عقوبة تمس المو   في حياته الو يلية، وأيا كان  

صور الج ا ، فإنها تهدف إلى تأمب حس  س  المرفق 

العام وانتاامه، وفى الأصل حماية المجتمع )الااهر، 

6003)  

إن هدف التأديب قانونا : أهداف التأديب :ثانيا

اوية التي تسعى السلطة التأديبية إلى هو النتيجة النه

تحقيقها م  ورا  اتخاذها قرارها أو حكمها التأديي  

حيث إن ناام التأديب يهدف إلى جانب تحقيق حس  

س  المرافق العامة بانتاام واطراد وومان ذلك، فإنه 

               يهدف إلى حماية مصلةة المو لب كذلك  

  (3922)عليلت، 

التأديب في كون العقوبة التأديبية  ويتجلى هدف

تتسم باللاعلية والتأ   اللور  في مواجهة المو لب، 

ومنعهم م  العودة لارتكاب المخاللة مستقبً بسبب 

توافر خصوصية الاقتران ال منى بب إقرار العقوبة 

وتنليذها، فذلك مما ي يد في فاعليتها للرد  م  ارتكاب 

   ( 6003ر، المخاللة التأديبية )الااه

كما يستهدف التأديب تحقيق أهداف عديدة 

تتصل جميعها بحس  س  المرافق العامة والتي م  

 أهمها 



 163 هـ(3413/ م6034الرياض )، (6) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

ومان س  المرافق العامة بانتاام، وذلك -3

بمنع الاعتدا  أو التجاوز والإخًل بالناام العام، وم  

  م تحقيق العدالة بالمحافاة على الناام العام في المجتمع 

ًح وتقويم سلوك المو   الإص-6

المخال   فالتأديب يهدف إلى كش  العيوب في البنا  

الإدار  تمهيدا لإصًحه بما  نع م  ارتكاب المخاللاا 

مستقبً، وبالتالت فهو إجرا  وقاوت يومت يهدف إلى 

 سد الثغراا والحيلولة دون وقو  الخطأ مستقبً 

أن غاية التأديب ردعية وذلك م  زجر -1

  (6030)فراج،     المخال  وغ   م  المو لبالمو

وهذا لا  نع البع  م  تبني غرض فتلذ إذ 

أنه تقوم فكرة التأديب أو أساسها على المجازاة ع   ىير

الذنب الإدار  الذ  ارتكبه المو   على أن المؤاخذة 

على هذا الذنب هت احد  وساول السلطة الرواسية، 

واهيها بتوقيع ج ا  على التي تكلل فاعلية أوامرها ون

كل م  يخرج عليها رادعا  له وزاجرا  لغ   وومانا  

لحس  س  المرافق العامة، وحثا  للمو   على احترام 

واجباا و يلته وتقو ا  لسلوكه على النهب السو ، 

وهت أهداف ليس  منلصلة ع  بعضها بل هت أهداف 

 متداخلة بحيث يكمل أحدهما اخخر ويدعمه على  و

( وورد بحكم لديوان الماالم 3981، ت)الشيخل فعال 

أن "العقوبة التي يوقعها على المو   ابتغا  مصلةة 

"عامة هت حس  س  العمل
(6)  

ووجود التأديب في مجال الو يلة العامة يحقق 

 وروراا  ًث لابد م  توافرها 

ورورة التنسيق والتقارب بب الأنشطة -3

لعدالة والطمأنينة في الو يلة اللردية بهدف إقامة ناام ا

 العامة يستند إلت الروابذ المشروعة والمكافأة لأعضاوها 

ورورة الدفا  التي تقضت بمواجهة -6

السلوك المنةرف المتلشت في مجال الو يلة العامة 

ومرافقها المختللة ع  طريق تقرير إجرا اا وقاوية 

 وعقابية توقع على المنةرفب والمخلب بالالت اماا

 الو يلية 

ورورة الضبذ وتعني ممارسة كافة -1

الإجرا اا التي تستهدف إقامة وتثبي  دعاوم الناام في 

مجال الو يلة العامة والمحافاة عليه وحمايته م  أ  

 إخًل به 

وم   م فإن امدف الأساست للقانون التأديي 

للو يلة العامة يتبلور في ورورة العمل على ومان 

المرافق العامة بانتاام واطراد م  وتأكيد حس  س  

خًل تقويم وإصًح السلوك غ  السو  للمو   

 ( 3986)عليلت،  المنةرف

                                                 

/ق 36/1هـ في القضية 3430لعام 4/ا/22حكم ديوان الماالم رقم  (6)

 هـ   غ  منشور 3402لعام 
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وتتجلى أهداف التأديب في مجال الو يلة العامة 

وتاهر غايته بوووح ، فالتأديب يستهدف أساسا في 

مجال الو يلة العامة كلالة حس  س  المرافق العامة 

تثبي  دعاوم ناام الو يلة  بانتاام واطراد وكذلك

العامة ع  طريق توقيع ج ا اا تأديبية على المخاللب 

وهذ  الج ا اا تستهدف أمري  وفقا لما يرا  اللقه 

 : الإدار 

منع المخاللب م  العودة مستقبً  الأمر الاول :

 .إلى ارتكاب ذاا المخاللة أو غ ها م  المخاللاا

  المخال  حتى ورب المثل ل مً الأمر الثاني :

 .يتةرون الدقة في أدا  العمل المناط بهم

أ  أن التأديب وتوقيع الج ا  التأديي يهدف 

في المقام الاول إلى زجر العامل المخطئ 

 .إصًحا له وعبرة لغ  

وبنا  على ذلك يعد الناام التأديي ج   لا 

يتج أ م  الناام الو يلت ، لأنه لا يستهدف العقاب في 

بل يهدف إلى ومان س  المرافق العامة بانتاام حد ذاته 

 ( 6030)فراج،  واطراد، تحقيقا للصالح العام

  المبحث الثاني: أنواع التأديب 

كان التأديب  ارس في صورة قراراا إدارية، 

سوا  صدر القرار التأديي م  الرويس الإدار  اللرد، 

أو م  مجلس تأديي، ومع استةداث المشر  لناام 

اكم التأديبية، فإن السلطاا المختصة بالتأديب المح

آخر  فم  الأنامة م  أسند سلطة  تختل  م  ناام إلى

التأديب للإدارة باعتبارها متعلقة بسلطة الإشراف 

والتوجيه، وهناك م  أسند سلطة التأديب إلت القضا  

وأهمل دور الإدارة في هذا المجال، وأخرى خلط  بب 

الإدارية صاحبة الحق  السلطتب وجعل  السلطة

الأصلت في هذا المضمار بجانب استشارتها ميئة معينة 

بهذا الخصوص   وهذا التقسيم هو الذى اعتمد  المعهد 

، رسًن؛ 3993 ، )الطماو الدولت للعلوم الادارية

وتباي    (Gazier , 1977؛  هـ3404، جمعان؛ 6001

تًف الدول في الأخذ بهذا الناام أو ذاك يرجع إلى اخ

القواعد التي تنام سلطة التأديب في مجال الو يلة 

العامة م  تشريع خخر وما  ثله م  انعكاس لما يسود 

؛ 6030)فراج،  المجتمع م  أفكار وفلسلاا

وم   م نتناول أنامة التأديب   (3984الصروخ، 

الساودة في مجال التأديب للتعرف على ملهوم كل منها 

هذ  الأنامة وموق   وأساسه وتقدير كل ناام م 

 الناام السعود  منها وذلك بالمطالب الثً ة التالية 

 المطلب الأول: النظام الإداري أو الرئاسي
الناام الإدار  هو الناام الذ   أولا: مفهومه:

يكون فيه للسلطة الرواسية وحدها الحق في توقيع 

الج ا اا التأديبية بسيطة كان  أو جسيمة، دون 

ارة هيئة معينة أو الأخذ برأيها، وهذا إل امها باستش

الناام يجعل الاختصاص للسلطة الإدارية بتوقيع 

 )العتوم، الج ا اا الإدارية مهما كان  جسامتها

3984)  

فولاية التأديب معقودة أصً للجهة الرواسية 

للمو   بمقتضى حقها في الاشراف على عمله إشرافا 
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مًبساته  يبيث ما الاحاطة به وتقدير  في  وو 

و روفه الخاصة، فإذا أخطأ أو أخل بواجب م  

واجباا و يلته تكون هت أقدر م  سواها على تقدير 

شرافها إمدى خطئه وما يستوجبه م  ج ا  بحكم 

وتبرير الأخذ بهذا   (3998، )الناد ورقابتها عليه

 الناام 

أن الجهة التي تملك تعيب المو   هت التي  -3

هت الأقدر م  غ ها في الحكم على تملك تأديبه، وأنها 

سلوك المو   لقربها منه  كما أنه يعطت السلطة 

الرواسية القدرة واللاعلية في ومان حس  س  العمل 

  (3984 )جمعان، وانتاامه بالمرافق العامة

بمعنى أن رويس العمل هو المسئول ع  حس  

س   وانتاامه وتحقيق نتاوجه الإيجابية  م أنه هو 

ل أمام قياداته ع  أ  خروج عنه أو هاوز فيه المسئو

وم  هنا فإنه م  واقع مسئوليته هذ  يتعب أن تنعقد له 

 )جعلر، كاملة في توقيع الج ا  التأدييالسلطة ال

6002)  

إذا فقد الرويس المباشر التأديب واقتصر  -6

دور  علت مجرد الإشراف ومجرد توجيه الاتهام حال 

هذ  السلطة المجردة التي لم تقترن وقو  ثمة فاللة فإن 

بسلطة توقيع الج ا  تصبث غ  ذاا مضمون مما يؤ ر 

 الرويس أمام العاملب تح  رواستهسلبا  علت صورة 

  (3992 ،)عصلور

لكت يكون للتأديب اللاعلية الكاملة يجب  -1

أن يتسم بالسرعة والحسم والرويس المباشر هو الأقدر 

  مثل هذ  الأحوال علت تولت سلطة التأديب في

كما أن للرويس المباشر سلطة تقديرية في  -4

توقيع الج ا  التأديي م  عدمه وذلك باعتبار  ملما  

باروف العمل و روف المو   وم   م فقد يجد م  

حيث المًومة عدم توقيع الج ا  لصالح العمل وذلك 

بخًف ما إذا كان  سلطة توقيع الج ا  معقودة لجهة 

  (6003 اهر،)الاى أخر

ورغم وجود هذ  الاعتباراا فإن هذا الناام لم 

يسلم م  النقد إذ أنه م  المحتمل إسا ة استعمال هذ  

السلطة وعدم وجود وماناا كافية حماية لحقوق 

ً  ع  احتمال تأ ر الرويس المباشر حال  المو   فض

اتخاذ  القرار ببع  الضغوط م  جهاا فتللة 

ا لجأا بع  الدول إلت ولذ  (6001)عبدالعال، 

ووع ووابذ تحول بب الرويس والتعس  في استعمال 

السلطة أو ووع ناام يقضت بضرورة استطً  رأ  

جهة أخر  داخل العمل قبل توقيع الج ا  أو منث 

  الرويس إصدار قراراا الج ا اا البسيطة فقذ

وم  الدول التي أخذا بهذا الناام إنجلترا 

  (1)مريكيةوالولاياا المتةدة الأ

يقوم هذا الناام على أساس أن  : أساسه:ثانيا

السلطة التأديبية هت فر  ع  السلطة الرواسية، أو 

                                                 

(1) <http://justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=23079> 



 168 محمد سعد إبراهيم فود   الاختصاص التأديي لديوان الماالم السعود 

امتدادا ما، فالتأديب  هو الوسيلة التي تكلل س  

العمل في المرافق العامة، والرويس الإدار  لا  كنه 

القيام بمهام و يلته إلا إذا كان له سلطة تأديبية على 

ه يقدر أخطاوهم ويوقع الج ا اا المناسبة مرؤوسي

  (6030فراج، ؛3984)العتوم،

إن ناام  : مجالاته في النظام السعودي:ثالثا

تأديب المو لب لم يقصر مساول الرقابة والتأديب على 

هيئة الرقابة والتةقيق فةسب، بل ترك شطرا  واوةا  

 م  مساول الرقابة والتأديب في يد الوزير المخت  أو م 

في حكمه م  رؤسا  المصالح الحكومية، وم  واجباا 

الرويس وصًحياته معا  أن يراقب مرؤوسيه، وأن 

يحقق مع المخطئ منهم ولذلك ترك الناام  للوزير 

المخت  اختصاصاا ج اوية توجيهية، لأن موجب 

العقوبة الإدارية أساسا  هو محاسبة المو   المخت  عما 

الج ا  المناسب على  يقع فيه م  خطأ و يلت وإن ال

المو   م  أجل هذا الخطأ وبذلك يضم  تقو ه، 

  (4)ويستليد منه غ   ف تد  ع  الوقو  فيما وقع فيه

فإن رواسة السلطة الإدارية منوطة بالوزير 

المخت  وم  في حكمه كرويس إدار  لمصلةة مستقلة 

أو لمؤسسة عامة، أو م   نث تلويضا  لمباشرة مهمة 

رار مكتوب م  الوزير أو م  في حكمه بنا  إدارية بق

م  ناام تأديب المو لب  42على ن  المادة رقم 

                                                 

(4) <www.cib.gov.sa/articles_detail.php?article_id=3> 

بتاريخ  2الصادر بالمرسوم الملكت رقم م/

  ه3/6/3193

وفى حكم لديوان الماالم جا  فيه "مطالبة 

المدعى إلغا  قرار جهة الإدارة الصادر بتةويله م  

للوزير – و يلة إلى و يلة كاتب بالمرتبة الخامسة

المخت  نااما  الحق في تحويل المعلم الذى صدر عليه 

بعقوبة لا تصل إلى درجة اللصل م  الخدمة إلى و يلة 

استناد القرار المتالم منه  إلى القرار الشرعت  -إدارية

الصادر بمعاقبة المدعى لتوجه التهمة إليه وعلى حكم 

 هـ بمعاقبة3461لعام  3/د/تأ/38ديوان الماالم رقم 

المدعى بحرمانه م  عًوة واحدة والتوصية في أسباب 

مؤدى ذلك  سًمة -الحكم بتةويله إلى عمل إدار 

 (3) أ ر ذلك  رف  دعوى الإلغا " -القرار المتالم منه

ولما كان الناام قد أعطت لرواسة السلطة الإدارية 

صًحية بع  الإجرا اا التأديبية على مو ليها فإنه 

طًقه إذ استثني بع  العقوباا لم يجعل ذلك على إ

ذاا الطابع الشديد سوا  كان  الرواسة الإدارية متمثلة 

في الوزير أو م  في حكمه وذلك وفق ن  المادة 

م  ناام تأديب المو لب )يجوز للوزير المخت  13/3

عدا  16أن يوقع العقوباا المنصوص عليها في المادة 

تمثلة في اللصل( والذى تخت  اميئة القضاوية والم

ديوان الماالم بهذا الاستثنا ، وذلك لما يترتب على هذ  

                                                 

هـ في القضية  3462لعام  2/د/ف/63حكم ديوان الماالم رقم  (3)

 هـ 4/1/3462هـ بتاريخ 3463/ق لعام 6304/3رقم 
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العقوبة م  أورار جسيمة بحق المو    وتخت  الجهة 

م   16الادارية ببقية العقوباا والتي وردا في المادة 

 (2)ناام تأديب المو لب 

وحتى لا يكون اتخاذ مثل هذا القرار عشواويا أو 

ك معاي  وووابذ يجب تعسليا  فقد ووع الناام لذل

م  ناام تأديب  6/ 13مراعاتها كما نص  عليها المادة 

المو لب بقوما )ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على 

المو   إلا بعد التةقيق معه كتابه وسما  أقواله 

وتحقيق دفاعه وإ باا ذلك في القرار الصادر بالعقاب 

لس الناام م  ن 19أو في محضر مرفق به(، وتأتت المادة 

فتل م إبً  هيئة الرقابة والتةقيق  لتؤكد ذلك المضمون

في جميع الأحوال بالقرار الصادر م  الوزير بالعقوبة 

فور صدور القرار، فإن لم يك  القرار الصادر بالتطبيق 

تعب أن يرسل ميئة الرقابة والتةقيق مع  18للمادة 

ل القرار صورة م  جميع أوراق التةقيق وللهيئة خً

 ً ب يوما  م  تاريخ تسلمها للقرار وصور أوراق 

التةقيق إذا رأا أن المخاللة الصادرة في شأنها القرار 

تستوجب اللصل أن تبلغ الوزير بذلك وتباشر التةقيق 

في القضية  غ  أنه هناك حالاا لا يجوز للرويس 

الإدار  وم  في حكمه اتخاذ قرار عقوبة فيها مهما 

خاللة بن  الناام التأديي للمو لب كان   نوعية الم

 وهذ  الحالاا هت  

                                                 

  62م  ناام تأديب المو لب لاحقا  ص  16س د ن  المادة  (2)

إذا كان  المخاللة تستةق اللصل فإن الناام  -3

التأديي أعطى للرويس الإدار  اتخاذ كل العقوباا 

م  ناام تأديب المو لب باستثنا   16الواردة في م 

اللصل حتى ولو كان يرا  الأنسب ويكون الرويس 

إلى هيئة الرقابة والتةقيق دون  مل ما بإحالة الأوراق

الب  فيها إذ أن سلطة التةقيق م  اختصاص اميئة 

وحدها وتقوم بإحالة أوراق المتهم إلى ديوان الماالم 

 وتطلب منه فصل المتهم  

أن يكون المو   لدى إحالته إلى المحاكمة  -6

التأديبية قد انتقل م  الجهة الإدارية التي ارتكب بها 

جهة أخرى والمقصود هنا أن يكون قد  المخاللة إلى

خرج م  التبعية الإدارية لوزير ما إلى التبعية الإدارية 

لوزير آخر  وقد راعى الناام في ذلك أن يتلادى 

تضارب السلطاا بب الجهتب التي كان بها المو   

والتي نقل إليها وذلك بمنث سلطة التأديب لجهة بعيدة 

إذا ارتكب المو   " (2) ع  الا نب وهت ديوان الماالم

فاللة في جهة غ  التي يعمل فيها يحال المو   إلى 

هيئة الرقابة والتةقيق، فإذا رأا اميئة أن الأفعال 

المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل 

  (8) "الدعوى إلى  التأديب

إذا تعدد المخاللون وتعددا جهاا عملهم  -1

يحال "دة أو عدة فاللاا سوا  كان  المخاللة واح

                                                 

  39لمو لب ص المذكرة التلس ية لناام تأديب ا (2)

 م  ناام تأديب المو لب  40م  (8)
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المو لون المتهمون بارتكاب فاللة أو فاللاا مرتبطة 

بعضها ببع  إلى هيئة الرقابة والتةقيق إذا كانوا عند 

ارتكاب المخاللة أو المخاللاا أو عند اكتشافها تابعب 

لأكثر م  جهة، فإذا رأا هيئة الرقابة والتةقيق أن 

يل الدعوى إلى هيئة الواقعة تستوجب توقيع العقوبة تح

  (9)" التأديب

إذا كان  المخاللة قد ارتكبها مو   وكان  -4

قد ترك الخدمة أ نا  أو قبل اتخاذ القرار بتوقيع العقوبة 

عليه ويعاقب المو   بغرامة لا ت يد على ما يعادل 

 ً ة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاوا  أو بالحرمان 

على خمس سنواا  أو  م  العودة للخدمة مدة لا ت يد

  (30) ا بالعقوبتب مع

وإجمالا فإن الناام أعطى للرويس الإدار   

سلطاا واسعة في توقيع كث  م  العقوباا تتعدى 

الإنذار واللوم، الأمر الذ  يكلل للرويس الإدار  

تحقيق سياسة داورته وتنليذ أوامر  وس  العمل بانتاام 

ورا  إقامة  واطراد للوصول إلى امدف المرجو م 

المرفق، وفي نلس الوق  منث الناام المذكور الضماناا 

الكافية للمو   العام  للدفا  ع  نلسه ودفع التهم 

المنسوبة إليه وذلك ع  طريق الضماناا التي تعطى له 

أ نا  التةقيق، كما جعل الناام عقوبة اللصل لجهة 

                                                 

 م  ناام التأديب  43م  (9)

 م  ناام التأديب (  11) م  (30)

قضاوية دون غ ها ولم يعذ الوزير تلك الصًحية لما 

 يها م  خطورة على حياة المو   الو يلية  ف

 المطلب الثاني: النظام شبه القضائي 
هو ناام رواست في جوهر  : مفهومه: أولا

وواوع الناام يخطو فيه خطوة  و تحقيق وماناا 

أكثر للمو   م  تلك التي يوفرها التأديب الإدار  

 قبل توقيع الج ا   

 ًث ويأخذ الناام شبه القضاوت إحدى صور 

  (6003)الااهر، 

إل ام السلطة الرواسية بأخذ رأى هيئة  -3

مستقلة قبل توقيع الج ا ، ويكون رأيها غ  مل م 

 للسلطة الرواسية 

إل ام السلطة الرواسية بتسلم رأى هيئة  -6

مستقلة ، ويتعب على الإدارة احترام رأى هذ  اميئة، 

 أ الروأن يكون للجهة الإدارية حق تعديل مضمون 

أن هذ   أ  ،المقترح بتخلي  العقوبة لا بتشديدها

 الال امية نسبية 

أن يوكل المنام للسلطة الإدارية تطبيق  -1

العقوباا البسيطة، بينما يخت  مجلس تأديب بتوقيع 

 عقوباا م  مستوى معب 

وملهوم التأديب شبه القضاوت "أن الإدارة وهت 

رويسها أو  صاحبة الاختصاص بإيقا  العقوبة ممثلة في

م  يلووه ومع ذلك يتعب قبل توقيع العقوبة استشارة 

هيئة معينة على أن تحتلظ الإدارة بعد ذلك بحريتها 

الكاملة إزا  هذا الرأ ، وفي بع  الصور تلت م 
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السلطة الرواسية باحترام رأ  اميئة بحيث يكون رأ  

الأخ ة إل اميا وليس استشاريا، وإن كان يجوز للسلطة 

اسية عدم التقيد بهذا الرأ  لصالح المو   وذلك الرو

بتخلي  الج ا  دون تشديد "  وهذا الملهوم بشقيه  ثل 

  (3984العتوم ،) إحدى صور هذا الناام

بينما تكون الصورة الثانية بتشكيل مجالس 

تأديبية غالبية أعضاوها م  رجال الإدارة مع وجود 

س قراراا عنصر قضاوت في تشكيلها وتصدر هذ  المجال

نهاوية وليس مجرد رأى أو مشورة وهذ  المجالس تعتبر 

فعً هيئاا شبه قضاوية أو هيئاا إدارية ذاا 

  (3983،  )البندار اختصاص قضاوت

وهذا الناام وإن كان لا  ثل : أساسه: ثانيا

تطورا حقيقيا  في ناام التأديب الرواست  و الناام 

ترب م  القضاوت، إلا أنه  ثل وماناا قد تق

الضماناا القضاوية و ك  القول بأن الناام شبه 

القضاوت يهدف في أساسه إلى الحد م  تعس  السلطة 

الرواسية باتخاذ بع  الإجرا اا والضماناا التي لا 

تصل إلى حد التما ل مع وماناا  الناام القضاوت  

د ا(، وربما كان م  شأن هذا الناام تلاد   )ع ا،

للناام الرواست ويؤد  بقدر  أوجه النقد الموجهة

الإمكان إلت توف  الضماناا للمو   قبل إصدار 

 ( 3998 قرار التأديب  )حس ،

بملهوم : مجالاته في النظام السعودي: ثالثا

التأديب شبه القضاوت على أنه سلطة رواسية في جوهر  

وهذ  السلطة يتعب عليها استشارة هيئة معينة على أن 

ذلك بحريتها الكاملة إزا  هذا الرأ  تحتلظ الإدارة بعد 

فإنه بهذا المعنى قليل الوجود في الناام السعود ، مثال 

م  ناام تأديب المو لب )إذا  31ذلك  ما ذكرته المادة 

أسلر التةقيق ع  وجود شبهاا قوية تمس كرامة 

الو يلة أو الن اهة أو الشرف أو حس  السمعة جاز 

زير المخت  اقتراح فصل لرويس اميئة بعد أخذ رأ  الو

   (المو   بقرار م  مجلس الوزرا 

م  نلس الناام )مع  18كذلك أوردا المادة 

إذا رأا هيئة   43، 40، 12مراعاة أحكام المواد 

الرقابة والتةقيق أن المخاللة لا تستوجب  عقوبة 

اللصل تحيل الأوراق إلى الوزير المخت  مع بيان 

على وجه التةديد واقتراح  الأفعال المنسوبة إلى المتهم

العقوبة المناسبة للوزير المخت  مع بيان الأفعال 

المنسوبة إلى المتهم على وجه التةديد واقتراح العقوبة 

المناسبة وللوزير المخت  توقيع هذ  العقوبة أو اختيار 

عقوبة أخرى مًومة م  بب العقوباا التي تدخل 

 وم  اختصاصه(  

لى تشكيل مجالس تأديبية وبالملهوم الذ  يقوم ع

غالبية أعضاوها م  رجال الإدارة مع وجود عنصر 

قضاوت في تشكيلها، وتصدر هذ  المجالس قراراا 

نهاوية وليس مجرد رأ  أو مشورة، وأنها مجالس تعتبر 

فعً هيئاا شبه قضاوية أو هيئاا إدارية ذاا 

فإن الناام السعود  قد عرف  ،اختصاص قضاوت

بر هذا نصا خاصا لا يطبق على ويعت ذلك وطبقه،

م  ناام تأديب  42جميع المو لب فنجد في المادة 
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المو لب ما نصه  )مع مراعاة أحكام الأنامة الخاصة 

يحاكم رويس وأعضا  هيئة الرقابة والتةقيق ورويس 

وأعضا  هيئة التأديب تأديبا أمام هيئة م   ً ة أعضا  

يهم إلا عقوبة تشكل بأمر ملكت، ولا يجوز أن توقع عل

 اللوم أو الع ل( 

وهر  محاكمة رويس وأعضا  كل م  هيئة 

الرقابة والتةقيق وهيئة التأديب "قبل إلغاؤها" تأديبا 

أمام هيئة خاصة نص  عليها إلا أنها جعل  ذلك 

مشروطا بأن لا يكون هؤلا  مم  يخضعون لنام خاصة 

 تقرر أحكاما أخرى للتأديب، فلو افترونا أن رويس أ 

م  هيئة الرقابة والتةقيق أو هيئة التـأديب كان بمرتبة 

وزير فإنه تبعا يخضع للقواعد التي ين  عليها الناام 

  (33)الخاص بمةاكمة الوزير 

ويؤخذ على هذا الناام أنه لا يوفر الضماناا 

الكافية للمتهم ، إما لأنه لا يل م الرويس الإدار  برأ  

ولى ـ وإما لعدم إلمام اميئة الاستشارية في الصورة الأ

أعضا  اللجنة المشكلة في الصورة الثانية باروف 

 ومًبساا عمل المو    

 المطلب الثالث: النظام القضائي 
يقوم الناام القضاوت  : مفهومه:الفرع الأول

للسلطة التأديبية على إسناد و يلة توقيع الج ا اا 

 التأديبية، وم   م بالضرورة إسناد و يلة التكيي 

القانونت للمخاللاا التأديبية إلى جهة قضاوية والتي 

                                                 

  60المذكرة التلس ية لناام تأديب المو لب ص  (33)

تتمتع بالاستقًل الكامل ع  الجهة المختصة بتةريك 

الاجرا اا التأديبية وتوجيه الاتهام التأديي، ويعد 

 قرار هذ  الجهة مل ما للسلطة الادارية )فراج،

(، فلت هذا الناام ين   الناام سلطة التأديب 6030

واسية التي يقتصر دورها على توجيه م  يد السلطة الر

الاتهام إلى المو   العام ويجعلها بيد محاكم تأديبية 

 ( 3984، مشكلة مذا الغرض )العتوم

ويتمي  هذا الناام باقتراب الدعوى التأديبية م  

الدعوى الجناوية والأصل في هذا الناام أنه يتطلب 

وى فصً مطلقا بب السلطة الرواسية والتي ترفع الدع

التأديبية وتتابعها وبب اميئة القضاوية التي تخت  بنار 

الدعوى وتقدير الخطأ المنسوب إلى المو   ، وتوقع 

الج ا  الذ  ترا  متناسبا مع الوقاوع الثابتة ، والحكم 

الذ  تصدر  اميئة المذكورة يكون مل ما للجهة 

  (3923  ،)البندار الإدارية

، م  ولاية القضا ناام بمثابة نو  ويعد هذا ال

ولذلك يجب أن تتسم قواعد  بالموووعية، ويتةقق 

ذلك بحصر الجراوم التأديبية التي  ك  أن يعاقب عليها 

المو   مع ورورة قيام قضا  يتولى اللصل في 

التي  المنازعاا التأديبية وإعداد مجموعة للإجرا اا

  (6030)فراج، تتبع في هذ  المنازعاا

يقوم هذا الناام على : ه: أساسالفرع الثاني

 عدة أسس منها  

أن أحكام اميئاا التأديبية المستقلة تتسم  -3

بالموووعية دون أن تتأ ر بالنلوذ السياست أو الإدار  
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ويحقق ذلك معاملة عادلة موحدة للجميع ويوفر 

 ومانة هامة للمو لب ود أ  استبداد محتمل  

حق أن قيام هيئاا قضاوية مستقلة بممارسة  -6

التأديب  كنها م  تحديد معاي  السلوك المنتام  لمجمو  

  الإداراا والمؤسساا

أن غاية التأديب هت العقاب  وإذا كان  -1

ً  بب العقاب التأديي  الأمر كذلك فإن هناك  تما 

والعقاب الجناوت، ولذلك يجب أن تستعار معام 

قواعد القانون الجناوت التي تتناسب مع التأديب، 

ة فيما يتعلق بشرعية الجر ة والعقوبة، والربذ خاص

بينهما، كذلك باستقًل أعضا  سلطة التأديب، يكون 

ما جميع الضماناا القضاوية بالإوافة إلى صبغ 

إجرا اا التأديب بالصبغة القضاوية  وم  الدول التي 

 تأخذ بهذا الناام مصر وألمانيا والنمسا ويوغسًفيا

  (6030فراج ، ؛)ع ا،د ا

الفرع الثالث: مجالاته في النظام السعودي: 
كان الناام الغالب في المملكة في باد  الأمر ناام 

التأديب الإدار ، حيث كان  السلطة التأديبية في يد 

الإدارة ومجالس التأديب التي كان  تابعة للإدارة 

مباشرة وذاا طابع إدار ، وبصدور ناام تأديب 

وجبه هيئتان مستقلتان هـ أنشئ  بم 3193المو لب عام 

هما "هيئة الرقابة والتةقيق وهيئة التأديب"، تخت  

الأولى برقابة أدا  المو لب لواجباتهم والتةقيق مع م  

ينسب له خطأ تأديي، وتتولى اميئة الثانية محاسبة م  

  (6003يثب  التةقيق إدانته )الااهر، 

 33وحينما صدر المرسوم الملكت رقم م/

هـ لناام ديوان الماالم بإعادة 3406/ 32/2وتاريخ 

تشكيل الديوان وإلغا  هيئة التأديب أصبث في المملكة 

العربية السعودية قضا   إداريا مستقً ويعتبر هذا تطورا 

شامً لأحكام الديوان واختصاصاته بعد أن كان يغلب 

على الناام التأديي في المملكة الطابع الإدار  أصبث 

  ج بب الطابع الإدار  والقضاوت بعد هذا التاريخ 

ويعطت للسلطة الإدارية الحق في توقيع جميع العقوباا 

 عدا عقوبة اللصل لخطورتها وشدتها  

وناام  التأديب في المملكة  العربية السعودية  

أصاب في هذا التنايم حيث لم يسلب الجهة الإدارية 

سلطتها لتوقيع العقوباا وأعطاها سلطة تأديبية 

اسب مع مسؤولياتها وهعلها قادرة على تأمب حس  تتن

س  العمل وانتاامه وهو في نلس الوق  لم يغلل 

اعتباراا الضمان والعدل للمتهم حيث جعل عقوبة 

 اللصل م  اختصاص  جهة قضاوية مستقلة  

كما ووع الناام عددا م  الضماناا  الإجراوية 

ستها لأعماما المختللة لا يجوز للإدارة فاللتها عند ممار

 التأديبية  وإن خاللتها فإن ج ا  ذلك هو البطًن 

 
 الثاني:لفصل ا

 ديوان المظالم اختصاصات
بعد استعراونا لملهوم التأديب وأنواعه بصلة 

عامة ومجالاا كل منها بالناام السعود  فإنه أصبث 

حريا بنا التعرف على اختصاصاا ديوان الماالم 
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ناام السعود   م بيان وجهاا التأديب الأخرى بال

ماهت اختصاصاا الديوان في مجال التأديب ومراحل 

واجرا اا الدعوى والمحاكمة التأديبية وكذلك 

العقوباا التي  ك  للديوان توقيعها بحق المو   

 المدان وذلك م  خًل المبةثب التاليب 

المبحث الأول: ديوان المظالم وجهات 
 التأديب الأخرى
المو لب في المملكة خول الجهة إن ناام تأديب 

الإدارية حق توقيع فتل  العقوباا المنصوص عليها، 

على المو لب المخطئب، عدا عقوبة اللصل  كما أن 

هناك حالاا  تنع على السلطاا الإدارية عقاب 

المو   فيها، بل أل م الناام إحالتها إلى هيئة الرقابة 

الناامية فيها، والتةقيق لكى تتولى اتخاذ الإجرا اا 

إذ  (36)وم   م ترفع الدعوى فيها أمام ديوان الماالم 

م  أهم الضماناا لتأديب المو   العام وجوب إجرا  

تحقيق معه قبل مجازاته عما نسب إليه م  فاللاا 

 تأديبية 

وكان يتولى التأديب في المملكة العربية السعودية 

بية  ًث هيئاا خًف السلطة الرواسية كسلطة تأدي

للمو   العام والتي خول م  خًما المشر  

السعود  الكث  م  الصًحياا ولم يغللها كسلطة 

تأديبية حينما صدر المرسوم الخاص بناام التأديب 

                                                 

ناام تأديب المو لب في  م  43،40،3،13،16المواد  (36)

  المملكة

، "هيئة الرقابة والتةقيق وهذ  اميئاا الثًث هت 

 ديوان الماالم" ، هيئة التأديب

    هيئة الرقابة والتةقيقأولا 

ترتبذ هيئة    الرقابة والتةقيق تشكيل هيئة -3

الرقابة والتةقيق مباشرة برويس مجلس الوزرا  وتشكل 

م  رويس لا تقل مرتبته ع  المرتبة الخامسة عشرة 

ووكيلب أو أكثر لا تقل مرتبة كل منهم ع  المرتبة 

الثالثة عشرة وم  عدد كاف م  الأعضا  ذو  

 لب التخص   ويلةق باميئة العدد الكافي م  المو

الإداريب والمستخدمب  وتنقسم هيئة الرقابة والتةقيق 

"جهاز الرقابة، جهاز التةقيق"  جهازي  وهما  إلى

ويتكون كل جهاز م  إداراا يعب عددها وداورة 

اختصاص كل منها والإجرا اا التي تس  عليها بقرار 

  م  مجلس الوزرا  بنا  على اقتراح رويس اميئة

أوردا   رقابة والتةقيقاختصاص هيئة ال -6

المادة الخامسة م  ناام تأديب المو لب اختصاصاا 

مع عدم الإخًل بسلطة اميئة حيث نص  على أنه 

الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفة  الشكاوى 

والتةقيق تخت  هذ  اميئة في حدود القواعد 

 المنصوص عليها في هذا الناام بما يلت 

ع  المخاللاا  لًزمة للكش الرقابة اإجرا   (أ

  المالية والإدارية

فة  الشكاوى التي تحال إليها م   (ب

الوزرا  المختصب أو م  أ  جهة رسمية فتصة ع  

  المخاللاا المالية والإدارية
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إجرا  التةقيق في المخاللاا المالية والإدارية  (ج

التي تكش  عنها الرقابة وفيما يحال إليها م  الوزرا  

  تصب أو م  أ  جهة رسمية فتصةالمخ

متابعة الدعوى التي تحال طبقا  مذا الناام  (د

 "ديوان الماالم حاليا"   إلى هيئة التأديب

 (31)  هيئة التأديب انيا 

                                                 

 ريخوتا 33المرسوم الملكت رقم م/ "ألغي  بموجب (31)

 34هـ بإنشا  ديوان الماالم، كما ألغي  المواد م  32/2/3406

  "ب المو لب الخاصة بهيئة التأديبم  ناام تأدي 10إلى

   تشكيل هيئة التأديب

ترتبذ مباشرة برويس مجلس الوزرا ، وتشكل م  رويس لا تقل 

مرتبته ع  المرتبة الخامسة عشرة وناوب للرويس لا تقل مرتبته 

الثالثة عشرة وعدد كاف م  الأعضا  ذو  التخص   ع  المرتبة

 ويلةق باميئة العدد الكافي م  المو لب الإداريب والمستخدمب

 ب اختصاصاا هيئة التأدي

تخت  هيئة التأديب بنار القضايا التأديبية التي تحال إليها م  

 هيئة الرقابة والتةقيق 

ة مجلس يشكل تنار القضايا المعرووة على هيئة التأديب بواسط

 بقرار م  رويس اميئة 

يتكون م  رويس وعضوي  وأمب للمجلس وبحضور مندوب 

ع  هيئة الرقابة والتةقيق وعلى رويس مجلس المحاكمة حال 

ورود القضية إليه أن يحدد موعد لنارها ويتولى المجلس إبً  

المتهم وهيئة الرقابة والتةقيق بذلك على أن لا تقل اللترة بب 

  وتاريخ الجلسة ع  عشرة أيام ويجب أن يتضم  إبً  الإبً

 المتهم صورة طبق الأصل م  قرار الإحالة للمةاكمة

ويجوز ميئة التأديب اعادة النار في القرار التأديي في الحالتب 

 إذا أخطأ القرار في تطبيق الناام أو تأويله  -3اختيتب 

وق   إذا  هرا وقاوع أو مستنداا لم تك  معلومة-6

 صدور القرار وكان م  شأن  بوتها برا ة المتهم 

  ديوان الماالم   الثا 

ديوان الماالم هيئة   نشا  ديوان الماالمإ -3

قضا  إدار  مستقلة أنشئ بمقتضت المرسوم الملكت رقم 

هـ يتبع خادم الحرميب 32/2/3406وتاريخ  33م/

 .الشريلب مباشرة

يتأل  ديوان الماالم : تشكيل ديوان المظالم -2

، وعدد م  رويس بمرتبة وزير، وناوب رويس أو أكثر

النواب المساعدي  والأعضا  ذو  التخص  في  م 

الشريعة والأنامة  ويلةق به العدد الكافي م  المو لب 

 .داريب وغ هماللنيب والإ

اختصاصاا ديوان الماالم  ترد تلصيً  -1

  بالمبةث التالت

المبحث الثاني: نشأة وتطور الديوان 
 واختصاصاته

 ثل ديوان الماالم صرحا  شافا  م  صروح 

العدالة في هذ  البًد المباركة والتي تعنى بالعدل بشتى 

صور ، فديوان الماالم هيئة قضا  مستقلة تسعى 

ة بكل السبل والوساول لإرسا  العدل والإنصاف جاهد

والرقابة القضاوية اللاعلة على الأعمال الإدارية م  

خًل الدعاوى الما لة أمامه لضمان حس  تطبيق 

الأنامة واللواوث المقررة وتطوير آلياا التواصل مع 

جهاا الإدارة بتمكينهم م  وساول التالم م  قراراا 

وجود  بعدم الاختصاص أووأعمال الإدارة المشوبة 

عيب في الشكل أو السبب أو فاللة النام واللواوث أو 

الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إسا ة استخدام السلطة 
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بما يكلل تحقيق العدل واسترداد الحقوق ورد الماالم 

  (https://www.bog.gov.sa)موقع ديوان الماالم   لأهلها

اد  بولاية قضاوية والمسو  في إنشا  الديوان وافر

هو ما تتمتع به الادارة م  تمي  وتلوق على الأفراد 

بحكم قيامها على المصلةة العامة وتسي ها للمرافق، 

مما اكسبها هيمنة ونلوذا  وسلطانا  على الأفراد م  أجل 

تحقيق المصالح العامة ولو على حساب المصالح الخاصة، 

دير مدا  ولضمان صةة تطبيق هذا المبدأ وسًمة تق

وحدود  كان إنشا  الديوان الذى يلصل في أ  ن ا  

تكون إحدى الإداراا الحكومية خصما  فيه نتيجة 

تصرفاتها التي تبنيها على المصلةة العامة، أو بمناسبة 

  (6004تسي ها للمرافق العامة )المرزوقت 

الديوان مرا بأربع مراحل ونشأة وتطور 

ب  باز،  ؛6033وآخرون،  ت)أرزق  كالتالت

؛ 6036بركاا،؛ 6036 شلهوب، ؛6002

  (3984أبو طالب، ؛ 3996، حسب

بديوان  إنشا  شعبة الماالم المرحلة الأولى:

مجلس الوزرا  بموجب ناام شعب مجلس الوزرا  

هـ والتي نص  في المادة 36/2/3121الصادر بتاريخ 

( على أنه  "يشكل بديوان مجلس الوزرا  إدارة 32)

ديوان الماالم( ويشرف على هذ  الإدارة عامة باسم  )

رويس يعب بمرسوم ملكت وهو مسؤول أمام جًلة 

  "الملك، وجًلته المرجع الأعلى له

بعد مضت فترة م  إنشا  شعبة  المرحلة الثانية :

الماالم رأى ولاة الأمر إحداث نقلة في عمل ديوان 

الماالم ليواكب امدف الذ  م  أجله تم إنشاؤ  فصدر 

( وتاريخ 2/31/8239لمرسوم الملكت رقم )ا

هـ القاوت بتشكيل ديوان مستقل باسم 32/9/3124

ديوان الماالم ويقوم بإدارته رويس بدرجة وزير يعب 

 بمرسوم ملكت 

أصبث ديوان الماالم في هذ   المرحلة الثالثة:

المرحلة هيئة قضا  مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وذلك 

( 33بالمرسوم الملكت رقم )م/وفقا  لناامه الصادر 

هـ وكان  اختصاصاا الديوان 32/2/3406وتاريخ 

 في ذلك الوق  على النةو التالت 

القضا  الإدار   وهو الاختصاص  -3

  أجله أنشئ وهو على الأساست للديوان وم

  أربعة أنوا 

النو  الأول  اللصل في المنازعاا المتعلقة 

ية والتقاعد لمو لت بالحقوق المقررة في نام الخدمة المدن

الدولة ومستخدمت الحكومة والأجه ة ذواا الشخصية 

 المعنوية العامة 

النو  الثانت  اللصل في المنازعاا المتعلقة 

بالطع  في القراراا الإدارية للأسباب المنصوص عليها 

 في الناام 

النو  الثالث  اللصل في الدعاوى المتعلقة 

لى الحكومة بالتعوي  الموجهة م  ذو  الشأن إ

 والأشخاص ذو  الشخصية المعنوية بسبب أعماما 
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النو  الرابع  اللصل في المنازعاا المتعلقة 

بالعقود التي تكون الحكومة أو إحدى الشخصياا 

 المعنوية العامة طرفا  فيها 

القضا  التأديي   وهو اللصل في الدعاوى  -6

التأديبية التي تقام ود المو لب لمخاللاا 

عمامم الو يلية أو سلوكهم تتعلق بأ

 الأخًقت 

القضا  الج اوت  ويشمل اللصل في  -1

الدعاوى الج اوية الموجهة ود المتهمب 

بارتكاب الجراوم المنصوص عليها في بع  

الأنامة والمراسيم الملكية، مثل  جراوم 

الرشوة ومباشرة الأموال العامة وجراوم 

 الت وير وغ ها 

لصل في القضا  التجار   ويشمل ال -4

الدعاوى التجارية وما يتعلق بها استنادا  إلى 

( وتاريخ 463قرار مجلس الوزرا  رقم )

 هـ 62/30/3402

طلباا تنليذ الأحكام الأجنبية  وذلك  -3

( م  الناام السابق 8استنادا  إلى المادة )

 للديوان 

اللصل فيما يحال إلى الديوان بقرار م   -2

بع   مجلس الوزرا  أو النصوص التي ترد في

الأنامة مسندة اللصل في المنازعاا الواردة 

 فيها إلى الديوان 

بعد هربة زها  ربع  المرحلة الرابعة )الحالية(:

قرن استشرف خًما المنام السعود  مستقبل القضا  

الإدار  في المملكة وسبل دعمه وتطوير  وتخصيصه، 

قام المنام بإصدار ناام ديوان الماالم الجديد بالمرسوم 

هـ والذ  39/9/3468( وتاريخ 28الملكت رقم )م/

 حدد الأطر الجديدة للقضا  الإدار  بما يلت 

أولا  تحويل فرو  الديوان الحالت إلى محاكم 

إدارية، وإنشا  محاكم إدارية في باقت مناطق المملكة 

وكذلك تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة 

استئناف إدارية بمدينة الرياض، وإنشا  محاكم استئناف 

 إدارية بمةافاة جدة والدمام وأبها 

ادة الأولى م  جا  في الم   انيا  المحاكم الإدارية

)ديوان الماالم هيئة قضا   ناام ديوان الماالم أن 

إدار  مستقلة( وبنا   عليه حدد المنام الاختصاصاا 

 المناطة بمةاكمه فذكر في المادة الثالثة عشرة ما نصه 

   تخت  المحاكم الإدارية باللصل في اختت"

الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نام الخدمة  (أ

دنية والعسكرية والتقاعد لمو لت ومستخدمت الم

الحكومة والأجه ة ذواا الشخصية المعنوية العامة 

  المستقلة أو ور تهم والمستةقب عنهم

دعاوى إلغا  القراراا الإدارية النهاوية التي يقدمها  (ب

ذوو الشأن، متى كان مرجع الطع  عدم 

الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب 

ب، أو فاللة النام واللواوث، أو الخطأ في في السب

تطبيقها أو تأويلها، أو إسا ة استعمال السلطة، بما 
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في ذلك القراراا التأديبية، والقراراا التي 

تصدرها اللجان شبه القضاوية والمجالس التأديبية  

وكذلك القراراا التي تصدرها جمعياا النلع 

ويعد في  العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها،

حكم القرار الإدار  رف  جهة الإدارة أو امتناعها 

ع  اتخاذ قرار كان م  الواجب عليها اتخاذ  طبقا  

  للأنامة واللواوث

دعاوى التعوي  التي قدمها ذوو الشأن ع   (ج

  قراراا أو أعمال جهة الإدارة

الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة  (د

  طرفا فيها

  الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة (هـ

  المنازعاا الإدارية الأخرى (و

طلباا تنليذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمب ز( 

  الأجنبية

ذكرا المادة الثانية   محاكم الاستئناف : الثا

عشرة م  ناام ديوان الماالم اختصاص محاكم 

ستئناف الاستئناف حيث نص  على أن تتولى محاكم الا

الإدارية النار في الأحكام القابلة لًستئناف الصادرة 

م  المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سما  أقوال الخصوم 

  وفق الإجرا اا المقررة نااما 

ومقرها  رابعا  إنشا  المحكمة الإدارية العليا

الرياض وتتكون م  رويس وعدد كاف م  القضاة 

رويس المحكمة رويس محكمو استئناف  ويعب  بدرجة

الإدارية العليا بأمر ملكت  بمرتبة وزير، ولا تنهى 

 خدمته إلا بأمر ملكت 

إنشا  مجلس للقضا  الإدار  وتحديد  خامسا 

 (34) الاختصاصاا والوحداا التابعة له

سادسا  سلخ القضاويب التجار  والج اوت 

وهيئاا تدقيقهما بالقضاة والأعوان م  الديوان إلى 

                                                 

النار في شؤون القضاة الو يلية، م  تعيب وترقية ويخت  ب (34)

جازة وإنها  خدمة وغ  إوتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل و

ذلك، وفقا  للقواعد والإجرا اا المقررة، وذلك بما يضم  

 .استقًل القضاة

ة بشؤون القضاة الو يلية بعد موافقة إصدار اللواوث المتعلق  -

 .الملك عليها

 .إصدار لاوةة للتلتيش القضاوت- 

إنشا  محاكم وفق الأسما  المنصوص عليها في المادة التاسـعة م  - 

هذا الناام، أو دمجها أو إلغا ها، وتحديد اختصاصها المكانت 

والنوعت بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشري  م  

 .ا الناام، وتألي  الدواور فيهاهذ

الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمامم في الحدود المبينة في  - 

 .هذا الناام

تسمية رؤسا  محاكم الاستئناف ومساعديهم م  بب قضاة   -

 .محاكم الاستئناف، ورؤسا  محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم

لمحاكم إصدار قواعد تنام اختصاصاا وصًحياا رؤسا  ا -

 .ومساعديهم

إصدار قواعد تبب طريقة اختيار القضاة، وإجرا اا وووابذ - 

 .تلريغهم للدراسة

 . تنايم أعمال المًزمب القضاويب- 

تحديد الأعمال القضاوية النا ة المطلوبة لشغل الدرجاا  -

 القضاوية 
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 /، شلهوب،https://www.bog.gov.sa)  القضا  العام

6036)  

وأصبث الديوان هو الجهة القضاوية المختصة 

باللصل في المنازعاا الناشئة ع  تطبيق الأنامة 

والج ا اا المترتبة على فاللة أحكامها بحسب ما تن  

  (6004، عليها  )المرزوقت

المبحث الثالث: اختصاصات ديوان المظالم في 
 مجال التأديب

إن اختصاصاا ديوان الماالم في مجال تأديب 

  (6003المو لب تتمثل في المجالاا التالية ) الااهر، 

أولا  اختصاص قضا  تأديي  عهد المنام إلى 

ديوان الماالم باختصاص قضاوت أصلى كمةكمة 

تأديبية للنار في الدعاوى التأديبية التي ترفع إليه م  

لى داورة التأديب في هيئة الرقابة والتةقيق، حيث تتو

الديوان محاكمة المو   المحال إليها حسب الأصول 

الناامية ، وتوقيع أ  م  العقوباا المنصوص عليها في 

 ناام تأديب المو لب في المملكة 

 انيا  اختصاص رقابة قضاوية على القراراا 

يتولى ديوان الماالم كمةكمة قضا   الإدارية التأديبية 

لطعون الموجهة ود القراراا الإدارية إدار  النار في ا

التأديبية التي تصدر ع  الجهاا الإدارية التأديبية 

اختصاصاتها في ايقا  العقوباا التأديبية، في  بموجب

مجال المخاللاا التأديبية للمو لب حيث تقدم الطعون 

م  أصةاب الشأن إلى رويس الديوان أو م  ينيبه، 

ختصة بديوان الماالم ويتم إحالتها إلى الداورة الم

لتباشرها، وفقا لنصوص ناام الديوان وقواعد 

 المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 

يخت    الثا  اختصاص قضا  التعوي   

الديوان أيضا بنار طلباا التعوي  ع  الأورار التي 

تسببها القراراا الإدارية ومنها التأديبية غ  المشروعة، 

ن الاختصاص العام في نار وذلك بعد أن أصبث للديوا

المنازعاا الإدارية  ورقابة القضا  للقراراا الإدارية 

التأديبية هت م  أهم الضماناا للمو  ، الًحقة 

على مساولته تأديبيا ، فللمو   حق الطع  قضاويا في 

القرار التأديي إلغا   وتعويضا، كما يجوز له أن يطع  

ع ج ا  عليه في الأحكام التأديبية الصادرة بتوقي

 بالشروط والأووا  المقررة نااما  

ولاشك أن وجود الناام التأديي يعتبر أهم 

الضماناا التي تؤدى إلى احترام العامل لمقتضياا 

واجباته الو يلية، فإذا كان القانون قد ن  على 

حواف  للعاملب باعتبارها إحدى السبل الأساسية لرفع 

ه قد تضم  الج ا اا الكلاية في الو يلة العامة، فإن

التي توقع على العامل المهمل في عمله الذى يسئ إلى 

    (3998 و يلته ) الناد ،

وتبدأ الدعوى التأديبية بالادعا  والمحاكمة 

وإصدار الحكم التأديي، م  قبل الداورة التأديبية 

المختصة بديوان الماالم  وذلك وفقا للقواعد الواردة في 

هـ 32/33/3409في  390قم قرار مجلس الوزرا  ر

والتي تضمن  قواعد الإجرا اا والمرافعاا أمام 

 الديوان 
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 المطلب الأول: الدعوى التأديبية

 ارس الديوان اختصاصه التأديي م  خًل 

الدعوى التأديبية التي ترفع إليه بمعرفة الجهة التي أناط 

بها الناام ذلك وهى هيئة الرقابة والتةقيق، إذ تن  

/هـ" م  ناام ديوان الماالم على اختصاص 31 المادة

الديوان بالدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، 

وبعد أن آل  إليه اختصاصاا هيئة التأديب المنصوص 

عليها في ناام تأديب المو لب والمستخدمب والعمال في 

اميئة بو اولهم واعتماداتهم بالقرار الصادر بالمرسوم 

هـ  3406/   2/   32وتاريخ  33م /  الملكت رقم

بإنشا  ديوان الماالم بالن  على أن تؤول اختصاصاا 

م  ناام ديوان  30هيئة التأديب إليه ، كما نص  المادة 

م  ناام تأديب  10إلى  34الماالم على إلغا  المواد م  

المو لب الخاصة بهيئة التأديب   وينتقل الاختصاص 

بحيث لا يجوز توقيع العقوبة  إلى ديوان الماالم أيضا

التأديبية إلا بواسطته في العديد م  الحالاا  وبهذا فإن 

ديوان الماالم  أصبث فتصا بتأديب المو لب ومعاقبه 

كل مو    ب  ارتكابه فاللة مالية أو إدارية وذلك 

مع عدم الإخًل برفع الدعوى العامة أو دعوى 

 التعوي  

ى تملكها هيئة على والدعوى التأديبية هت دعو 

أحد الأفراد المنتسبب إليها إذا ارتكب فعً ينطو  على 

إخًل بنامها  فإذا كان ما وقع م  هذا اللرد جر ة 

تنطو  م  حيث هت فعل على اخًل بنام اميئة 

وبالواجباا الملرووة على الأفراد المنتسبب إليها )خطأ 

عوى استقًلا ع  الد -تأديبيا( كان مذ  اميئة

أن ترفع "الدعوى التأديبية "لمجازاته إداريا عما  -الجناوية

وقع منه في حقها فاللا لنامها، والدعوى التأديبية لا 

ترفع إلا بنا  على طلب اميئة التي ينتسب إليها اللرد 

( وتتم إحالة الدعاوى 6003 المخال   )أبو عامر،

ةقيق، التأديبية إلى الديوان بواسطة هيئة الرقابة والت

بقرار اتهام يتضم  أسما  المتهمب وصلاتهم وأماك  

إقامتهم والتهم المنسوبة إليهم ومكان وقوعها، وأدلة 

الاتهام والنصوص النِاامية المطلوب تطبيقها عليهم، 

وتتولى اميئة متابعة  (33) ويرفق به كامل مل  الدعوى

الدعوى والادعا  أمام الداورة المختصة في الجراوم 

 اللاا التي تتولى اميئة التةقيق فيها  والمخ

 المطلب الثاني: العقوبة التأديبية
نتناوما بالتعري   م بيان أنوا  العقوباا  والتي

تطلب الناام مراعاتها عند  التأديبية والضماناا التي

 ن  عليها الناام  توقيعها وكذلك العقوباا التي

أديبية العقوبة الت أولا: تعريف العقوبة التأديبية:

لا توقع على المو   إلا بعد ارتكابه لخطأ تأديي 

يستوجب معاقبته، بما يوجب على السلطة التأديبية 

المختصة بتوقيع العقاب التأكد أولا م  وقو  الأفعال 

المنسوبة إلى العامل والتي تكون خطأ  تأديبيا،  م بعد 

 (3998ذلك توقع عليه الج ا  المناسب  )الناد ، 

لتشريعاا المقارنة وكذا الناام السعود  لم ورغم أن ا

                                                 

 م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان(    8)م  (33)



 143 هـ(3413/ م6034الرياض )، (6) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

يضعوا تعريلا محددا للعقوبة التأديبية اكتلا  بالن  على 

بيان أحكامها التلصيلية وحصر العقوباا التي يجوز 

المو   المخال    ومع ذلك فهناك بع   توقيعها على

ج ا  ة التأديبية والتي منها  أنها "التعريلاا للعقوب

آن واحد ينطو  على عنصر الإيًم أدبى أو مادى في 

الذى يلةق بالمو   ليس في حياته أو شرفه أو ماله أو 

حريته وذلك شأن العقوباا الجناوية وإنما في ووعه 

الو يلت  فقذ فيؤدى إلى حرمانه م  الم ايا والحصاناا 

الو يلية التي يتمتع بها أو م  الو يلة التي يشغلها 

نهاوية" سوا  كان ذلك بصلة مؤقتة أو 

  (3929)الطماوى،

أو أنها "وسيلة تم إنشاؤها لحماية الناام داخل 

المرافق العامة ولحماية المصلةة العامة والسلطة الأدبية 

  (Jacques, 1967: 50)للطواو  الو يلية المختللة" 

كما تعرف بأنها الج ا اا التأديبية المحددة قانونا 

أديبية المختصة على سبيل الحصر والتي يجوز للسلطة الت

خًله بواجباا إتوقيعها على المو   العام عند  بوا 

و يلته عمً على حس  وانتاام س  العمل بالجهاز 

  (6030الإدار  للدولة )فراج ، 

أنها الج ا  ذو النوعية الخاصة الذ  يلةق "أو 

بالمو   العام دون غ   م  أفراد المجتمع بسبب 

يؤد  إلى حرمانه م  بع  أو ارتكابه فاللة تأديبية مما 

 (3922)عليلت،  كل الم ايا الو يلية التي يتمتع بها" 

وهو ما يرجةه الباحث لتضمنه مقوماا العقوبة 

 التأديبية 

  أنواع العقوبة التأديبية ثانيا:

jazirah.com/2006/20060711/qo3.htmwww.al- 

تنقسم العقوباا المنصوص عليها في ناام تأديب 

 المو لب إلى  ً ة أنوا  

 العقوباا الأدبية  وهت الإنذار واللوم  - 3

العقوباا المالية  وتتمثل في الحسم م   - 6

 المرتب والحرمان م  العًوة الدورية 

العقوباا التي تؤد  إلى الإبعاد ع   - 1

   الخدمة الو يلة وهت اللصل م

  ثالثا: ضوابط توقيع العقوبات التأديبية

jazirah.com/2006/20060711/qo3.htm)  www.al- 

  (6003،الااهر ، 

شرعية العقوبة  بمعنى أن الجهة الإدارية  -3

  ناام تأديب ( م16مقيدة بالعقوباا الواردة في المادة )

المو لب وهت محددة على سبيل الحصر ولا  ك  

الخروج عليها بتطبيق عقوبة أخرى غ  منصوص عليها 

 في الناام 

عدم جواز تعدد العقوباا التأديبية ع  ذاا  -6

اللعل، ولا يجوز معاقبة المو   العام مرتب بج ا ي  

 أصليب لم ين  الناام صراحة على الجمع بينهما 

ناسب العقوباا مع المخاللة التأديبية ت -1

( م  ناام تأديب 14استنادا  لللقرة الأخ ة م  المادة )

المو لب )مراعاة الاروف المخللة والمشددة(  وفى 

حكم للديوان جا  فيه "مطالبة هيئة الرقابة والتةقيق 

معاقبة المدعى عليه وفقا  لناام تأديب المو لب ولاوةة 

روجه على مقتضى الواجب الو يلت انتها  الخدمة؛ لخ

http://www.al-jazirah.com/2006/20060711/qo3.htm
http://www.al-jazirah.com/2006/20060711/qo3.htm
http://www.al-jazirah.com/2006/20060711/qo3.htm
http://www.al-jazirah.com/2006/20060711/qo3.htm


 146 محمد سعد إبراهيم فود   الاختصاص التأديي لديوان الماالم السعود 

صدور حكم –           تبصدور قرار شرعت يقض

قضاوت نهاوت يتضم  حيازته جهاز حاسب آلت 

وأقراص مدمجة وأشرطة مروية تحتوى مواد إباحية، مع 

سبق إنذار  م  قبل مرجعه لتللاه بأللا  نابية منافية 

ية ما نسب إلى المتهم يعد فاللة شرع– للآداب العامة

وخروجا ع  المسلك الواجب إتباعه، لاسيما وهو 

مراعاة المحكمة للسوابق  –يعمل في حقل التعليم

والاروف المخللة والمشددة يستوجب معاقبته بحسم 

صافى راتب  ً ة أشهر م  مرتبه على ألا يتجاوز 

المحسوم شهريا  لث صافى الراتب، مع التوصية بإبعاد  

 (32)ع  المحيذ الطًبت" 

تسبيب القرار التأديي  وتكم  أهميته في  -4

 أنه 

ومانة للمو   المخاطب بالقرار حتى  (أ

يتسنى له الوقوف على الأسباب التي بني عليها في 

إصدار  وم   م يكون على بينة واوةة م  أمر  في 

 حال الطع  عليه أمام القضا  الإدار  

تمكب الجهة القضاوية م  ممارسة رقابتها ( ب

القرار والأسباب التي تضمنها للتأكد م   على صةة

                                                 

هـ في القضية رقم 3462لعام 33/د/تأ/9الديوان رقم حكم  (32)

هـ، وأيضا 2/30/3462هـ بتاريخ 3462/ق لعام 392/1

هـ في القضية 3462لعام  2/د/تأ/9الأحكام أرقام 

هـ في 3462لعام  34/د/تأ/8هـ، 3462/ق لعام 1243/6

هـ، 1/3/3462هـ بتاريخ 3462/ق لعام 331/4القضية رقم 

 هـ 3462/ق لعام 3/ 360 القضية في 3462لعام  32/د/تأ/2

قيام القرار على وقاوع صةيةة و ابتة تبرر الج ا  

 التأديي الموقع على المو   

اللصل بب سلطتي التةقيق والمسا لة  -3

 )الحكم(                        

وبنا   على ذلك وإعمالا لمبدأ المشروعية ) 

فراد، أ   خضو  جميع السلطاا والأ والذى يعني

الحاكم والمحكوم ، لقواعد القانون وأحكامه، أ   

توافق التصرفاا التي تصدر م  سلطاا الدولة 

  (Iukic, 1974ومواطنيها مع قواعد موووعة م  قبل )

فإن الديوان بتقيد في توقيع العقوباا التي يوقعها على 

المو   المرتكب إحدى المخاللاا الإدارية بالعقوباا 

لذكر بحيث لا يجوز له إيقا  عقوبة لم ترد السابقة ا

 وم  العقوباا  المنصوص عليها حصرا  )جعلر،

( فالقضا  الإدار  هو الذى 3996، ، الدغيثر3982

يراقب ذلك، حيث يراقب الوقاوع المادية والقانونية 

وتطبيق مبدأ   (Peiser,2000) للج ا اا التأديبية

المً مة أو  المشروعية في العقوبة التأديبية، ومدى

تناسب العقوبة مع المخاللة هت في نهاية الأمر تكون 

ن للقضا  الإدار    وهذا ما استقر عليه أحكام ديوا

ما استقر عليه القضا  الماالم حيث ورد بحكم له بأن "

م  أن للسلطة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب 

الإدار  وما يناسبه م  ج ا  بغ  معقب عليها في ذلك 

بشرط ألا يشوب استعماما غلو"، وفى حكم آخر 

"صدور قرار التكلي  المتالم منه  للديوان جا  فيه

بعمل المدعى خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلت 
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التكلي  حسب منطوق القرار لم  –دون موافقتها 

يتعلق بالقيام بأعمال و يلة معينة ولم يتعلق بالقيام 

ر  بذلك فاللا ن  المادة صدو –بمهمة رسمية معينة 

افصاح جهة الإدارة أن  –الأولى م  لاوةة التكلي  

تلك  –أسباب تكليله عدم الت امه بأوقاا العمل 

الأسباب لا تعدو أن تكون أسبابا  لتأديب المو   عبر 

فاللة ناام تأديب المو لب  –   تكليله خارج مدينة 

وم، )الإنذار، الل  تالذى حصر العقوباا بما يل

الحسم م  الراتب، الحرمان م  العًوة، اللصل م  

عقوباا كليلة بالرد  وال جر، شريطة  تالخدمة( وه

أن يتم وفق الإجرا اا والعملية حسب ما ووع ما 

م  أنامة وتعليماا، مؤدا  صدور القرار بذلك 

 (32)أ ر   إلغا  قرار التكلي  " –بالمخاللة للناام

  على الموظف رابعا: العقوبات التي توقع

والعقوباا التي يجوز أن توقع على المو   وفقا 

أولا   م  ناام تأديب المو لب هت  16للمادة 

بالنسبة لمو لت المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادما 

الحسم م  المرتب مما لا يتجاوز  وهت الإنذار، اللوم،

صافي راتب  ً ة أشهر، على ألا يتجاوز المحسوم 

ث صافي الراتب الشهر ، كذلك الحرمان م  شهريا  ل

عًوة دورية واحدة، وأخ ا اللصل   انيا  بالنسبة 

                                                 

هـ في القضية 3430لعام  4/ا/300حكم ديوان الماالم رقم  (32)

هـ   غ  منشور ، وحكمه رقم 3402/ق لعام 389/6رقم 

/ق لعام 3066/1هـ في القضية رقم 3462لعام  69/د/ف/32

 هـ  9/8/3462هـ بتاريخ 3462

للمو لب الذي  يشغل  المرتبة الحادية عشرة فما فوق 

أو ما يعادما  وهت اللوم، الحرمان م  عًوة دورية 

واحدة، وأخ  اللصل  ويعاقب المو   الذ  انته  

يه بغرامة لا ت يد على ما خدمته قبل توقيع العقوبة عل

يعادل  ً ة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاوا  أو 

بالحرمان م  العودة للخدمة مدة لا ت يد على خمس 

  (38)سنواا أو بالعقوبتب معا  
المطلب الثالث: اجراءات نظر الدعوى 

 التأديبية أمام ديوان المظالم

ونار الديوان للدعاوى التأديبية  ر بمراحل 

ا المحاكمة والتي تنتهى بإصدار الحكم والذى  ك  أوم

 الطع  عليه لتدقيقه على النةو اختت 
الفرع الأول: إجراءات نظر الدعوى والحكم 

وهذ  الإجرا اا أوما المحاكمة بما فيها م   فيها:

اجرا اا ناامية تتعلق بالإعًن وحق للدفا  

 والاطً  على المستنداا وانتها   بصدور الحكم 

تتولى هيئة الرقابة والتةقيق أولا: المحاكمة: 

، سوا  كان  اميئة حدها الادعا  أمام ديوان الماالمو

هت التي وجه  الاتهام تلقاويا أم بنا  على طلب م  

في  وم  المباد  العامة لشريعة العقاب الجهة الإدارية 

حتى تثب     المجالب الجناوت والتأديي أن المتهم بر

محاكمة قانونية تكلل له فيها سبل الدفا  ع   إدانته في

نلسه أصالة أو بالوكالة، وورد هذا المبدأ في إعًن 

حقوق الانسان والاتلاقياا الدولية والدسات   

                                                 

 م  ناام تأديب المو لب  11م  (38)
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ويتم نار الدعوى م  قبل الداورة  (6001)رسًن، 

ولا  (39)المختصة التي تتكون م  رويس وعضوي  

أعضاوها  تصلث جلساا الداورة إلا بحضور جميع

وذلك بعد أن يكون رويس  (60)وبحضور ممثل الادعا  

الداورة قد حدد حال ورود القضية موعدا  لنارها تبلغ 

به هيئة الرقابة والتةقيق والمتهم مع ت ويد  بصورة م  

قرار الاتهام، ويجب ألا تقل اللترة بب الإبً  وتاريخ 

تهم ويشترط في إبً  الم (63)الجلسة  ع   ً ب يوما،

بجلسة المحاكمة أن يكون بخطاب رسمت، وأن يوجه إلى 

العنوان الثاب  في أوراق القضية أو على مقر الو يلة 

التي يشغلها حسب الأحوال، فإذا تعذر ذلك فيبلغ 

فتبدأ إجرا اا المحاكمة  (66)بواسطة الجريدة الرسمية 

التأديبية بإعًن المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبموعد 

ة المحددة لنارها، ويعد هذا الاعًن إجرا   الجلس

جوهريا لا تنعقد المحاكمة بدونه، ولذلك فإن إغلاله 

يؤدى إلى بطًن جميع الاجرا اا التالية بما في ذلك 

الحكم التأديي باعتبار أن المحاكمة شابها عيب جسيم 

( ويحضر 6001 )رسًن، يضر وررا بالغا بالمتهم 

بنلسه في الدعاوى التأديبية المتهم جلساا المحاكمة 

دفاعه كتابة أو شلاهة، وله أن يستعب بمةام  أويبد

ويطلب استدعا  الشهود لسما  شهادتهم، فإذا لم 

                                                 

   ناام التأديب  م 34م   (39)

 م  ناام تأديب المو لب 33م   (60)

 م  ناام تأديب المو لب  9م  (63)

م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان، موقع  9م  (66)

 www.bog.gov.sa ديوان الماالم 

يحضر المتهم في الدعوى التأديبية بعد إبًغه إبًغا 

صةيةا فعلى الداورة أن تمضت في إجرا اا 

ا وتكون جلساا الداورة علنية إلا إذا رأ (61)المحاكمة 

جعلها سرية مراعاة للآداب أو محافاة  على الناام 

العام على أن يكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في 

جلسة علنية  ولا تصث جلساا الداورة إلا بحضور 

جميع أعضاوها وبحضور ممثل الادعا  في الدعوى 

ويعتبر الحكم في الدعوى التأديبية حضوريا  (64)التأديبية 

حدى الجلساا أو أبدى دفاعه، ولو متى حضر المتهم إ

إذا  (63)تأجل الحكم بعد ذلك ولم يحضر عند صدور  

رأا الداورة التي تنار دعوى تأديبية أن الواقعة التي 

وردا بقرار الاتهام تكون جر ة ج اوية فعليها أن 

توق  اللصل في الدعوى التأديبية وتقرر إعادة القضية 

 (62)ذ ما يجب ناَاما  إلى هيئة الرقابة والتةقيق لاتخا

وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة التةقيق لتقرير ما 

وذلك لأنه م  المباد  المسلمة أن الحكم  (62)يجب،

الجناوت يتعلق بالناام العام وله حجية مطلقة سوا  في 

أو في أسبابه ما كان منها لازما لللصل في  منطوقه

  وهذا الدعوى دون تلك التي لم يستل مها اللصل فيها

ما أكد  ديوان الماالم في أحكامه حيث قرر بأن " مطالبة 

هيئة الرقابة والتةقيق معاقبة المدعى عليه وفقا  لناام 

                                                 

 م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان   39م  (61)

 را اا أمام الديوان م  قواعد المرافعاا والإج 33م  (64)

 م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان  60م  (63)

  م  قواعد المرافعاا أمام الديوان 62م  (62)

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان  62م  (62)
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تأديب المو لب ولاوةة انتها  الخدمة؛ لخروجه على 

 تمقتضى الواجب الو يلت بصدور قرار شرعت يقض

الحكم القضاوت  –صدور حكم قضاوت نهاوت  –          

اوت له الحجة الكاملة أمام القضا  التأديي فيما الجن

فصل فيه م  وقاوع وما انتهى إليه م  

وللداورة أن تغ  الوص  النِاامت لللعل (68)حكم" 

المسند إلى المتهم أو أن تعدل التهمة بإوافة الاروف 

المشددة التي تثب  للداورة م  التةقيق أو م  المرافعة في 

في قرار الاتهام وعلى  الجلسة ولو كان  لم تذكر

  ً الداورة أن تنبه المتهم إلى هذا التغي  وأن تمنةه أج

مناسبا  لتةض  دفاعه بنا   على الوص  أو التعديل 

وتلصل الداورة في الوقاوع  (69)الجديد إذا طلب ذلك 

التي وردا بقرار الاتهام، ومع ذلك يجوز ما بنا   على 

في وقاوع لم ترد في  طلب هيئة الرقابة والتةقيق الحكم

قرار الاتهام أو على متهمب جدد إذا كان  أوراق 

ً  مناسبا   القضية تتضم  ذلك بشرط أن  نث المتهم أج

لتةض  دفاعه وللداورة م  تلقا  ذاتها التصد  لذلك 

بقرار تصدر  بإحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتةقيق 

ما  كأية قضية لكت تتولى تحقيقها  م اتخاذ ما يجب ناَا

أخرى   وإذا أعيدا القضية إلى الديوان وجب إحالتها 

إلى داورة أخرى غ  تلك التي تصدا ما فإذا كان  

تلك الداورة لم تلصل في الدعوى الأصلية وكان  هذ  

مرتبطة بالدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التج وة وجب 

                                                 

هـ في 3462لعام  34/د/تأ/36حكم ديوان الماالم رقم  (68)

 هـ 3/9/3462يخ هـ بتار3462/ق لعام 626/4القضية رقم 

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 62م  (69)

إحالة القضية كلها إلى الداورة التي نارا الدعوى 

 (10)أساسا  

تصدر الداورة   ثانيا: إصدار الحكم التأديبي:  

التأديبية بعد المحاكمة حكما  في الدعوى التأديبية بالبرا ة 

أو بالإدانة، وتصدر الأحكام بالأغلبية، وما في حالة 

الإدانة  أن توقع على المو    المدان  إحدى العقوباا 

ذار الداخلة في اختصاصها نااما وهت عقوبة الإن

واللوم والحسم م  الراتب، والحرمان م  عًوة دورية 

واحدة، واللصل  وم  الضماناا امامة ورورة أن 

يشتمل إعًم  الحكم على الأسباب التي بني عليها 

( وبيان مستند  6001،رسًن ،6002، ت)الشلمان

والداورة التي أصدرته وتاريخ صدور  ومكانه 

ن صادرا في دعوة والدعوى الصادر فيها وما إذا كا

إدارية أو ج اوية أو تأديبية، وأسما  أعضا  الداورة 

الذي  سمعوا المرافعة واسم ممثل الادعا  وطلباته 

وأسما  أطراف الدعوى، وصلاتهم، وموط  كل 

منهم وحضورهم وغيابهم، وأسما  ممثليهم، وما 

قدمو  م  طلباا أو دفو ، وما استندوا إليه م  أدلة، 

وان الماالم أن خلو الحكم م  الأسباب أو وقد اعتبر دي

قصور  ينةدر به إلى درجة البطًن  وعلى الداورة أن 

تعلم المحكوم عليه بعد تسليمه نسخة إعًم الحكم، أن 

له طلب تدقيق الحكم خًل  ً ب يوما م  تاريخ 

تسليمه نسخة  الحكم ، وإلا صار الحكم نهاويا واجب 

                                                 

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 68م  (10)
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ا رأا م  أخًق المحكوم كما أن ما إذ (13)النلاذ  

عليه، أو ماويه، أو سنه أو  روفه الشخصية، أو 

الاروف التي ارتكب  فيها الجر ة أو غ  ذلك مما يبعث 

عند تضم  و (16)على القناعة أن توق  تنليذ الحكم 

الحكم الصادر ما يش  إلى حدوث جر ة جناوية تبلغ 

ما  جهة التةقيق المتخصصة بصورة  م  الحكم لاتخاذ

  (11)يل م نااما 

أحكام التأديب نهاوية، وذلك باستثنا   تعتبر

الأحكام التي تصدر عنه بلصل م  يشغل م  المو لب 

نها لا إالمرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يعادما إذ 

تكون نهاوية إلا بعد التصديق عليها بقرار م  رويس 

يي للداورة أن تلسر الحكم التأد (14)مجلس الوزرا  

وتصةث ما يقع فيه م  خطأ ماد  م  تلقا  نلسه، أو 

بنا  على طلب أ  م  ذوى الشأن، أما إذا وقع 

غموض، أو إبهام في الحكم فلأ  م  ذوى الشأن أن 

يطلب م  رويس الديوان إحالة  القضية إلى الداورة التي 

  (13)أصدرته لتلس   

الفرع الثاني: تدقيق الأحكام: "المحاكم 
إن م  أهم ممي اا الناام   "الاستئنافية الإدارية

الحديث لديوان الماالم، وم  أبرز ما جا  به واستةد ه 

                                                 

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 13م  (13)

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 16م  (16)

  الإجرا اا أمام الديوانم  قواعد المرافعاا و 69م  (11)

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 12م  (14)

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 11م  (13)

م  آلياا لتةقيق العدالة، وتحسب الأدا  بهدف 

إيصال الحقوق لأهلها إبرا   للذمة، هو قيامه بتغي  

التشكيل العام لمحاكم الديوان، فبعد أن كان  محاكم 

جود درجتب م  درجاا الديوان تقوم على أساس و

التقاوت وهما هيئتا تدقيق القضايا ومهمتها تدقيق ما 

يحيله إليها رويس الديوان م  الأحكام والقراراا التي 

تصدرها الدواور المختللة، والدواور الإدارية ومهمتها 

اللصل في المنازعاا الإدارية، بالإوافة إلى إبراز دور 

لى عليها الناام أهمية المحكمة الإدارية العليا والتي أو

بالغة بأن جعلها على رأس امرم القضاوت الإدار  

كدرجة التقاوت العليا والنهاوية في الدعاوى الإدارية، 

 وأكسب أحكامها طبيعة خاصة ومتمي ة  )الشهر ،

6033)  

ويكون لممثل الادعا  في الدعاوى التأديبية 

المحددة  والمحكوم عليه أن يطلبا تدقيق الحكم خًل المدة

نااما بما في ذلك الحكم الصادر بتقرير وص  الجر ة 

بأنها فلة بالشرف والأمانة المشار إليه في المادة الثامنة 

م  هذ  الًوةة ويجب أن يشتمل الطلب على البياناا 

المتعلقة بأطراف الدعوى وبيان الحكم المطلوب تدقيقه 

، وتاريخ إبًغه والأسباب التي بني عليها الطلب

ويحيل رويس الديوان أو م  ينيبه الطلب مرفقا به مل  

ويكون ، القضية إلى داورة التدقيق لنارة واللصل فيه

الأحكام الصادرة بلصل مو لت  حكمها نهاويا باستثنا 

المرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يعادما، فً تكون 

نهاوية غً بعد التصديق عليها م  رويس مجلس 

ذا كان طلب التدقيق مرفوعا م  ممثل وإ، الوزرا 
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الادعا   فيكون لداورة التدقيق أن تؤيد الحكم أو تلغيه 

أو تعدله، على أنه إذا كان التعديل في غ  صالح المتهم 

أما إذا ، فيجب على الداورة سما  أقواله قبل التعديل

كان طلب التدقيق مرفوعا م  المحكوم عليه وحد  

  (12)يد الحكم أو تعدله لمصلةته فليس للداورة إلا أن تؤ

ويترتب على قبول طلب  التدقيق أن تقوم داورة 

التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه وإذا نقضته فلها 

أن تعيد  إلى الداورة التي أصدرته، أو أن تتصدى لنار 

القضية، وإذا أعادته إلى الداورة التي أصدرته وأصرا 

اورة التدقيق أن تلك الداورة على حكمها فعلى د

تتصدى لنار القضية إن لم تقتنع بوجهة نار تلك 

الداورة وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها داورة 

التدقيق لنار القضية يجب أن يتم اللصل فيها بعد 

سما  اقوال الخصوم ،ويجوز لداورة التدقيق إجرا  ما 

ترى ل ومه م  المعاينة أو الاستعانة بالخبرة، ويكون 

  (12)ورة التدقيق في جميع الأحوال نهاويا حكم دا

الفرع الثالث:  الاعتراض على الأحكام: 
تعرف النام القضاوية    "المحكمة الإدارية العليا"

فكرة إنشا  محكمة عليا على قمة التنايم القضاوت 

تكون و يلتها العمل على وحدة تلس  الأنامة 

هاز وتطبيقها لدى كل المحاكم التي يتكون منها الج

القضاوت، وبذلك يطع  أمامها في الأحكام بسبب خطأ 

 في تطبيق القواعد والأنامة وتلس ها  

                                                 

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 12م  (12)

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 12م  (12)

وتعرف المحكمة الإدارية العليا بأنها "هيئة قضاوية 

على قمة التنايم القضاوت الإدار  تقرر المباد  

القضاوية العامة المل مة، وتتولى النار في الاعتراواا 

ا محاكم الاستئناف الإدارية، على الأحكام التي تصدره

وتب  فيها وفقا  لأحكام الناام بحكم لا يجوز 

 الاعتراض عليه بطرق الطع  العادية 

العليا في الإدارية  وتبرز أهمية إنشاء المحكمة
 أنها:

تضم  إلى حد كب  سًمة الأحكام -3

 القضاوية ومطابقتها للأنامة والواقع 

تحرى الدقة تعد باعثا للمةاكم الدنيا على -6

والبعد ع  الشبهة والتأنت فى إصدار الأحكام وفق 

 الأنامة 

كونها المرجع في تقرير المباد  القضاوية -1

العامة وتوحيدها على جميع المنازعاا واختيار 

  (6033الأنسب منها )الشهر ، 
 :الإدارية العليا المحكمة اختصاصات

بين  المادة الحادية عشرة م  الناام اختصاصاا 

المحكمة الإدارية العليا حيث جا  فيها " تخت  المحكمة 

الإدارية العليا بالنار في الاعتراواا على الأحكام 

التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل 

   الاعتراض على الحكم ما يأتت

فاللة أحكام الشريعة الإسًمية، أو الأنامة  (أ

في تطبيقها أو تأويلها، التي لا تتعارض معها أو الخطأ 

بما في ذلك فاللة مبدأ قضاوت تقرر في حكم صادر م  

 المحكمة الإدارية العليا 
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    ع  محكمة غ  فتصة  صدور ( ب 

  ع  محكمة غ  مكونة وفقا  للناام  صدور  (ج

  في تكيي  الواقعة ، أو في وصلها الخطأ (د

في ن ا  خًفا  لحكم آخر سبق أن  فصله (هـ

 ر بب طرفي الدعوى  صد

)موقع  يوان ختصاص بب محاكم الدلاا تناز  (و

 (6036/، شلهوب، https://www.bog.gov.saالديوان 

والاعتراض على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا  

بصلته دعوى قضاوية يخضع للإجرا اا المنصوص 

عليها نااما، والتي تتمثل في صةيلة الاعتراض وما 

تمل عليه م  بياناا خاصة وما يتعلق بها يجب أن تش

م  أحكام م  حيث عدم صةة ما ورد بها أو انعقاد 

الخصومة وشروطها، وكذا ميعاد رفع الاعتراض م  

حيث بد  سريانه وامتداد  وسبب وقله أو انقطاعه  

ويجب الاعتراض على الأحكام خًل  ً ب يوما م  

تاريخ المحدد تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم، أو م  ال

 (6033)الشهر  ،   لًستًم في  حال عدم الحضور

وتنار المحكمة الاعتراض وفق الاجرا اا المقررة  م 

تصدر حكمها والذى يكتسب حجية مطلقة أو نسبية 

 بحسب نو  الدعوى الصادر فيها 

 الخاتمة والتوصيات: 
تعرفنا على الناام التأديي م  حيث أنه يقوم 

زاة العامل ببع  العقوباا ع  على امكانية مجا

الأخطا  التي يرتكبها أ نا  تأديته لأعماله المكل  

بالقيام بها والتي تؤ ر على حس  تأديتها، كما أن 

وجود الناام التأديي يعتبر أهم الضماناا التي تؤدى 

 إلى احترام العامل لمقتضياا واجباته الو يلية 

إلا بعد  والعقوبة التأديبية لا توقع على المو  

ارتكابه لخطأ تأديي يستوجب معاقبته، بما يوجب على 

السلطة التأديبية المختصة بتوقيع العقاب التأكد أولا م  

وقو  الأفعال المنسوبة إلى العامل والتي تكون خطأ 

 تأديبيا ،  م بعد ذلك توقع عليه الج ا  المناسب  
ويتوق  الأخذ بأحد أنامة التأديب الثًث 

ها المعهد الدولت للعلوم الإدارية  على  قافة والتي أقر

وفلسلاا كل مجتمع ، فبع  الدول أخذا بالناام 

الرواست وأخرى بالناام القضاوت بينما هناك م  م ج 

 بب الناامب الرواست والقضاوت  
ميل الناام  ل هذ  الدراسةوتبب لنا م  خً

السعود  للأخذ بالناامب الرواست والقضاوت بل 

ع في اختصاصاا الناام القضاوت وهو ما لمسنا  وتوس

م  التوسع في اختصاصاا ديوان الماالم بوصله هيئة 

القضا  الإدار  بالمملكة، وهو ما يش  إلى حرص 

المنام السعود  على توف  أكبر قدر ممك  م  

الضماناا للمو   الذى يجرى التةقيق معه أو حال 

 محاكمته أو حتى بعد الحكم عليه 
ضوء ما تقدم أمكن التوصل إلى عدة  وفى

 توصيات أهمها:
أن الإجرا اا التي يتم اللجو  إليها م  قبل  -3

صاحب الشأن قد تطول مما قد يؤ ر بالسلب على 

عملية حس  س  المرفق بانتاام واطراد كنتيجة للتأ ر 

بالحالة التي يكون عليها المو   صاحب المصلةة، 
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وتبسيذ للإجرا اا ولذلك كلما كان هناك اقتصاد 

 كان  النتاوب ايجابية لدرجة كب ة 

المشر  سلطة الادعا  في جهة الرقابة  قصر -2

والتةقيق وهذا وإن كان م  جهة  ثل جانب إيجابت، 

ولك  ينبغت الاهتمام أيضا بتوف  الكوادر البشرية التي 

تتةمل عب  بيان العدالة وورورة الحرص بصلة 

صم شري  يسعى لإ هار داومة على كون اميئة خ

وجه العدالة أينما كان وليس بالضرورة البةث ع  أية 

أدلة أو حتى قراو  لإدانة المخال ، وبكل تأكيد فإن 

ذلك يتطلب عقد العديد م  الدوراا والندواا 

 لأعضا  اميئة والجهاا الأخرى المعنية 

وو  ما تشهد  المملكة م  نهضة شاملة  في -3

القضا  الإدار   ينبغت الإسرا   لمرفق القضا  وخاصة

في إعادة النار في قواعد الإجرا اا والمرافعاا أمام 

الديوان وتطوير الأنامة المتعلقة بالو يلة العامة بما 

 يضم  تحقيق العدالة الناج ة  

الرأ  الذى يطالب بإدخال حالاا  نشارك -4

هيئة الرقابة والتةقيق، لكى يتم  اختصاصاتوم  

ديوان الماالم، وذلك لخطورتها في حق  إحالتها إلى

المو   والمجتمع  مثل حالة إفشا  الأسرار وتوجيه 

 النقد إلى الحكومة 

الاهتمام بتوف  وماناا التةقيق  ضرورة -5

بأن يقوم المحقق  فعليا وأن يكون هناك قدرا م  الشلافية

كما يلعل القاوت بإحاطة المتهم بما له وعليه مع 

على مل  القضية ومناقشة الشهود،  السماح بالاطً 

وكذا التأكيد على ورورة الن  على تسبيب القراراا 

 الإدارية التأديبية  

العديد م  الندواا والدوراا  عقد -6

للعاملب بالجهاا والمصالح الإدارية لتوعيتهم بما مم 

 وما عليهم م  حقوق وواجباا و يلية 

خاصة  بنشر أحكام ديوان الماالم الاهتمام -7

مع توافر التقنياا الحديثة لتةقيق أكبر استلادة ممكنة 

سوا  للمشتغلب بالقضا  أو المحققب أو المو لب 

 والباحثب 
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بالمرسوم  ناامت القضا  وديوان الماالم الصادري 

 هـ  39/9/3468 وتاريخ 28الملكت رقم م /

ناام تأديب المو لب في المملكة الصادر بالمرسوم الملكت 

 هـ  3/6/3193 وتاريخ 2رقم م /

 المذكرة التلس ية لناام تأديب المو لب في المملكة
  3/6/3193الصادرفى



 136 محمد سعد إبراهيم فود   الاختصاص التأديي لديوان الماالم السعود 

قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام ديوان الماالم 

 1ار رويس ديوان الماالم رقم الصادرة بقر

 هـ  31/3/3404وتاريخ 

قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام ديوان الماالم 

وتاريخ  390رقم  الصادرة بقرار مجلس الوزرا 

 هـ   32/33/3409

الًوةة الداخلية ميئة الرقابة والتةقيق المعتمدة بقرار 

/د وتاريخ 31312/1مجلس الوزرا  رقم

3/2/3196   

القضا  الإدار   –الج   الأول  –ديوان الماالم  قضا 

تأديب (  –تعوي   –في خمس سنواا )إلغا  

 هـ   3434 -3430
مجموعة الأحكام والمباد  الإدارية لديوان الماالم لعام 

 هـ  3462
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Abstract. Discipline is an important part in the Public Sector and part and parcel of the occupational system 
because of its direct effect on the smooth movement of the public facilities. As such; Legislators were concerned 

with explaining the disciplinary system for the common good. Discipline in the Public Sector is based on two 

basic elements: 
1- The legislator’s will, as he defines the main principles of the disciplinary system in the state. 

2- The common social philosophy of the state that selects the disciplinary system suitable for such philosophy. 

Therefore, Discipline is what the party, appointed by the legislator, does to enforce the disciplinary rules stated 
and governed by law. However it doesn’t have the right enforce a disciplinary action unless it is stated in law. 

Disciplinary authorities differ from one system to another. Some systems authorize administration to enforce 

discipline as for its connection to supervision and guidance. Some systems give the disciplinary authority to 
Judiciary regardless of the administration’s role in that field. Some other systems mix both authorities and give the 

main and original authority of discipline to the administrative body besides counseling with concerned bodies in 

this regard. The Kingdom of Saudi Arabia is an example of the states that merge both systems.   
The study concludes with several recommendations: 

1- considering providing guarantees on the ground with transparency, and allowing obtaining information about  a 

given case’s file and interrogating witnesses, in addition to confirming the need of stating the reasons of the 
administration’s decisions. 

2- Publishing the rulings of the Grievance’s Bureau with all kinds of the new technology for the greater benefit for 

all judges, investigators, employees and researchers. 
3- Reconsidering the rules of procedures before the Bureau and developing the systems of the public Sector 

guaranteeing effective justice. 

 
 

 

 
 

 
  




